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I – مقتضيات عامة

رئاسة الدولة

21760 القانون التنظيمي 1/2004، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، المتعلق بتدابير الحماية الشاملة من العنف بين الجنسين. 

خوان كارلوس الأول

ملك إسبانيا 

إلى كل من يطلعون على مضمون هذا القانون و يدركون مقاصده 

اعلموا أن مجلس النواب قد أقر هذا القانون التنظيمي و أنا أصادق عليه

بيان الأسباب
I
إن موضوع العنف ضد الجنسين لا يمثل مشكلا مرتبطا بالحياة الخاصة فحسب، بل على العكس من ذلك، يشكل انعكاسا واضحا للتفاوت الحاصل داخل مجتمعنا. إنه موجه بالأساس ضد المرأة اعتبارا لجنسها لا غير، و لكون المعتدي عليها يعتبرها مجردة من أبسط حقوقها في الحرية و الاحترام و في القدرة على اتخاذ القرار. 

ينص دستورنا في مادته الخامسة عشر على حق الجميع في الحياة و في السلامة البدنية و النفسية، و أن لا يتم بأي حال من الأحوال تعريض أي فرد للتعذيب أو للعقوبة أو للمعاملات اللإنسانية أو للتصرفات المهينة. كما تنص مقتضيات الدستور على ضرورة حرص السلطات العمومية على حماية هذه الحقوق و السهر على تطبيق القانون فيما يخص ممارستها. 

و لقد أقرت هيئة الأمم المتحدة خلال انعقاد المؤتمر الدولي الرابع سنة 1995، بأن العنف ضد المرأة يشكل عائقا أمام تحقيق أهداف المساواة و التنمية و السلام و ينتهك حقوق الإنسان و ممارسة الحريات الأساسية. كما اعتبرته بشكل عام مظهرا من مظاهر تسلط الرجل على المرأة على مر التاريخ. بل يوجد حاليا تعريف تقني لظاهرة المرأة المساء معاملتها مفاده "أن الاعتداءات المرتكبة في حق المرأة هي نتيجة للعوامل الاجتماعية و الثقافية التي تحكم العلاقة بين الرجل و المرأة، بحيث تعتبر هذه الأخيرة في علاقة تبعية للرجل وتتجلى في الميادين الأساسية الثلاثة للعلاقات بين الأشخاص: سوء المعاملة على المستوى الأسري و الاعتداء الجنسي على مستوى الحياة الاجتماعية و التحرش الجنسي على مستوى العلاقات المهنية." 

في الواقع الإسباني، تكتسي الاعتداءات المرتكبة ضد المرأة طابعا خاصا، بحيث أصبح هنالك وعي أكثر من أي وقت مضى بخصوص هذه الظاهرة، و يرجع الفضل في ذلك بالأساس إلى جهود المنظمات النسائية في محاربتها لجميع أشكال العنف ضد الجنسين. لم يعد العنف ضد الجنسين "جريمة مخفية" بل أصبح يثير بجلاء رفض و شجب وقلق المجتمع إزاءه. 

II

لا ينبغي للسلطات العمومية أن تتغاضى عن ظاهرة العنف ضد الجنسين و التي تشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستورنا و المتمثلة في الحرية و المساواة و الحياة و الأمن و عدم التهميش و الميز. يجب على السلطات العمومية طبقا للمادة 9.2 من الدستور أن تقوم باتخاذ الإجراءات و التدابير المناسبة من أجل تفعيل هذه الحقوق و مواجهة كافة الصعوبات و العراقيل التي تحول دون ممارستها.  
خلال السنوات الأخيرة، شهد القانون الإسباني تطورات مهمة على المستوى التشريعي في مجال محاربة العنف ضد الجنسين، نذكر من بينها القانون التنظيمي 11/2003، الصادر بتاريخ 29 سبتمبر، المتعلق بالتدابير الفعلية في مجال أمن المواطنين و مكافحة العنف المنزلي و إدماج الأجانب في المجتمع؛ القانون التنظيمي 15/2003، الصادر بتاريخ 25 نوفمبر، الذي بواسطته تم تعديل القانون التنظيمي 10/1995، الصادر بتاريخ 23 نوفمبر، من القانون الجنائي؛ أو القانون 27/2003، الصادر بتاريخ 31 يوليو، المنظم لأمر الحماية لفائدة ضحايا العنف المنزلي؛ فضلا عن باقي القوانين المصادق عليها من طرف العديد من حكومات الجماعات المستقلة برسم الاختصاصات المخولة لها. كلها أوردت في مضمون تنظيماتها مختلف الميادين المدنية و الجنائية و الاجتماعية و التربوية. 

يهدف هذا القانون أيضا إلى تطبيق التوصيات الصادرة عن المنظمات و الهيئات الدولية الرامية إلى تقديم حلول شاملة لظاهرة العنف ضد المرأة. و في هذا الإطار، نذكر على سبيل المثال المعاهدة الدولية حول محاربة كافة أشكال الميز ضد المرأة لسنة 1979، إعلان الأمم المتحدة حول محاربة العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة سنة   1993، القرارات الصادرة خلال القمة الدولية الأخيرة المنعقدة في بكين شهر سبتمبر  حول المرأة؛ القرار 49.25WHA الصادر عن الجمعية الدولية للصحة الذي اعتبر العنف معضلة أساسية إزاء الصحة العمومية الذي أقرته منظمة الصحة العالمية سنة 1996؛ تقرير البرلمان الأوربي الصادر في شهر يوليو 1997؛ قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الصادر سنة 1997؛ و إعلان عام 1999 سنة أوربية لمحاربة العنف ضد الجنسين. و لقد حدد مؤخرا البرلمان الأوروبي من خلال القرار رقم 803/2004/CE، الذي تمت بموجبه المصادقة على برنامج عمل مشترك (2004-2008) لمحاربة العنف ضد الأطفال و الشباب و النساء و حماية الضحايا و الفئات الأكثر تعرضا لهذا العنف (برنامج Daphne II )، توجهات و استراتيجيات ممثلي مواطني الاتحاد في هذا المجال. 

يشمل القانون في آن واحد الجوانب الوقائية و التربوية و الاجتماعية و الخدماتية الموجهة لفائدة الضحايا، و كذا التشريعات المدنية التي تشمل المجال الأسري و مجال التعايش حيث ترتكب بالأساس الاعتداءات السالف ذكرها، هذا بالإضافة إلى جانب دور الإدارات العمومية في تقديم المساعدات لفائدة هؤلاء. كما ينص هذا القانون و بشكل صريح على العقوبات المطبقة إزاء جميع أشكال و مظاهر العنف. 

يسلط هذا القانون الضوء على موضوع العنف ضد الجنسين بشكل شمولي و من زوايا متعددة، و ذلك انطلاقا من مبدأ الإدماج في المجتمع و التربية و التكوين. 

يجب أن يشكل تحقيق المساواة و ضمان الكرامة الإنسانية و الحرية الفردية إحدى أولويات المجتمع. 

ينص القانون في هذا الإطار على مجموعة من التدابير التحسيسية و التوعوية و العملية على المستوى التربوي، يتم تعزيزها و تدعيمها بواسطة حملات إشهارية تحث على المساواة بين الرجل و المرأة و ترمي إلى صيانة كرامة هذه الأخيرة، بالإضافة إلى مساعدة ضحايا العنف عبر الاعتراف بحقهم في المعرفة و الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية و من الحماية الاجتماعية و الدعم المالي. و بالتالي يقدم هذا القانون حلولا قانونية شمولية تضم المساطير الإجرائية، و خلق مؤسسات و هيئات قضائية مختصة و وضع قوانين جنائية و مدنية في هذا الصدد، كما تشمل أيضا تكوين الفاعلين في قطاع الصحة و الأمن و القضاء الذين تعهد لهم مسؤولية المعاينة و البحث في حالات العنف و تطبيق القانون. 

يتم أيضا إقرار التدابير الخاصة بالتوعية و التدخل في الميدان الصحي بغية العمل على التشخيص المبكر لحالات العنف و تقديم الرعاية الصحية و النفسية للضحايا علاوة على تدابير الدعم الأخرى. 

يعتبر  القاصرون، بصفة مباشر ة أو غير مباشرة، ضحايا حالات العنف ضد المرأة داخل الوسط الأسري. كما ينص هذا القانون أيضا على حماية هؤلاء القاصرين ليس فقط لأجل صيانة حقوقهم بل كذلك من أجل ضمان التطبيق الفعلي لتدابير الحماية المتخذة لفائدة المرأة.
III

يضم هذا القانون بابا تمهيديا و خمسة أبواب و عشرين مقتضى إضافيا و مقتضيين انتقاليين، ومقتضى إلغائي و سبعة مقتضيات ختامية. 
يضم الباب التمهيدي المقتضيات العامة للقانون التي تتضمن أهدافه و مبادئه الأساسية.

ينص الباب الأول على تدابير التوعية والوقاية و الكشف و التدخل في ميادين مختلفة. ففي الميدان التربوي يتم تحديد مسؤوليات النظام في نقل القيم المتعلقة  باحترام كرامة المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل و المرأة. بحيث يتجلى الهدف الأساسي من التربية هو توفير تكوين شمولي يمكن المتعلمين من تكوين شخصية ذاتية وكذا من رسم صورة واضحة عن الواقع ويشمل ذلك المعرفة و التقييم الأخلاقي لهذا الأخير.  

تدرج بالمقرر الدراسي للتعليم الثانوي التربية في مجال المساواة بين الرجل و المرأة وضد العنف بين الجنسين كمضمون جوهري، كما يتم إلحاق عضو جديد بجميع المجالس التربوية يحفز على اتخاذ تدابير تربوية ترمي إلى تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة ومحاربة العنف ضد المرأة.  

في الميدان الإشهاري، يجب أن تحترم الوصلات والحملات الإشهارية كرامة المرأة وحقها في الظهور في صورة غير مشوهة و غير مهمشة،  سواء تعلق الأمر بوسائل إعلام عمومية أو خصوصية.  ومن جهة أخرى، يتم تعديل مهمة توقيف و مراجعة بث  الوصلات الإشهارية عبر منح المؤسسات و الجمعيات التي تنشط في مجال المساواة بين الرجل و المرأة صلاحية تفعيل ذلك. 
في الميدان الصحي يتم التنصيص على أعمال التشخيص المبكر و الدعم والرعاية لفائدة ضحايا العنف، وكذا على تطبيق البروتوكولات في الميدان الصحي إزاء الاعتداءات الناجمة عن العنف موضوع هذا القانون، التي يتم إرسالها إلى المحاكم المختصة من أجل تسهيل و تيسير المساطر القضائية. كما يتم خلق لجنة في دائرة نفوذ المجلس الترابي للنظام الوطني للصحة مكلفة بالدعم التقني و التنسيق و تقييم التدابير الصحية المنصوص عليها في القانون. 
 في الباب الثاني، المتعلق بحقوق النساء ضحايا العنف، تنص المادة الأولى على ما يلي: يتم ضمان حق الاطلاع على المعلومات و المساعدة الاجتماعية المندمجة بفضل المصالح المختصة في تقديم الخدمات الدائمة و المستعجلة والمتعددة الاختصاصات في مختلف الميادين المهنية. ويتم منح غلاف مالي لفائدة حكومات الجهات المستقلة، من أجل المساهمة في إنشاء هاته المصالح، وفقا للمعايير الموضوعية التي يتم تحديدها خلال الاجتماعات و الندوات التي ينظمها هذا القطاع.

كما يتم إقرار الحق في الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية، من أجل ضمان حق التقاضي لفائدة الضحايا الذين لا يتوفرون على موارد مالية كافية وذلك عن طريق تعيين محام للدفاع عنهم في كافة القضايا و الدعاوي المتعلقة بموضوع العنف ضد الجنسين، التي يكونون طرفا فيها، بحيث يوكل عنهم نفس المحامي المعين في سائر القضايا. ويشمل هذا الإجراء المتضررين في حالة وفاة الضحية.
يتم التنصيص كذلك، على تدابير الحماية في الميدان الاجتماعي، عن طريق تعديل المرسوم الملكي التشريعي 1/1995، الصادر بتاريخ 24 مارس، الذي تم بموجبه المصادقة على نص القانون المتعلق بوضعية العمال الذي تمت إعادة صياغته، وذلك لتقديم تبرير بخصوص غياب العمال ضحايا العنف ضد الجنسين و تمكين العمال من الحركة الانتقالية و التوقف عن العمل مع الاحتفاظ بمنصب شغلهم وفسخ عقد الشغل.
وفي نفس السياق يتم سن تدابير الدعم لفائدة الموظفات العموميات اللواتي قد يعانين من إحدى أشكال العنف التي يسعى هذا القانون لمحاربتها، عبر تعديل المقتضيات المتعلقة بالقانون 30/1984، الصادر بتاريخ 2 غشت، المتعلق بالتدابير التي تهم إصلاح الوظيفة العمومية.

يتم سن كذالك تدابير خاصة بالدعم المالي، وذلك عن طريق تعديل المرسوم الملكي التشريعي 1/1994، الصادر بتاريخ 20 يونيو، الذي تمت بموجبه المصادقة على نص القانون العام للضمان الاجتماعي المعدل، حتى يستفيد ضحايا العنف ضد الجنسين من الوضعية القانونية المخولة برسم العطالة في حالة فسخ عقود العمل أو إيقافها بشكل إرادي. 

و حتى يستفيد ضحايا العنف ضد الجنسين الذين لا يتوفرون على موارد مالية من المساعدات الاجتماعية في الحالات التي يثبت خلالها، بسبب تقدم في السن أو عدم التوفر على تكوين متخصص أو نتيجة لظروف اجتماعية، عجز الضحية عن الحصول على منصب عمل، يخضع هؤلاء لبرنامج عمل خاص محدث لأجل ضمان إدماجهم المهني. تهدف أساسا هذه المساعدات التي يتم تحديدها أخذا بعين الاعتبار سن الضحية و مسؤوليتها العائلية، تمكين الضحية من موارد معيشية تسمح لها بالاستقلال ماديا عن المعتدي، و ذلك طبقا لما هو منصوص عليه في القانون 35/1995، الصادر بتاريخ 11 ديسمبر، المتعلق بمساعدة و دعم ضحايا جرائم العنف و الجنايات المرتكبة ضد الحرية الجنسية. 

 في الباب الثالث الخاص بالرعاية المؤسساتية، يتم خلق هيئتين إداريتين. أولاهما، المندوبية الخاصة للحكومة ضد العنف ضد المرأة، التابعة لوزارة الشغل و الشؤون الاجتماعية، يعهد إليها بالإضافة إلى مهام أخرى، اقتراح سياسة الحكومة بخصوص موضوع العنف ضد المرأة و تنسيق و تعزيز برامج العمل في هذا الصدد و ذلك  بغية ضمان تفعيل ممارسة حقوق المرأة. كما يتم خلق مرصد وطني للعنف ضد المرأة، كهيئة تابعة لوزارة الشغل و الشؤون الاجتماعية، من بين اختصاصاتها الأساسية الاضطلاع بدور مركز لتشخيص و دراسة حالات العنف ضد المرأة و تطورها، و كذا التشاور و التعاون مع المندوبية في ما يخص صياغة المقترحات و التدابير التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة. 

في الباب الرابع، ينص القانون على قواعد ذات طبيعة جنائية، تهدف إلى التشديد من العقوبات الجنائية المطبقة في حالات الاعتداء التي تكون ضحيتها زوجة المعتدي أو زوجته سابقا، أو المرأة التي تربطها أو كانت تربطها بالمعتدي علاقة عاطفية حتى و إن خارج العلاقة الزوجية. كما يعاقب القانون على جرائم الإكراه و التهديد كيفما كان نوعها ضد المرأة في الحالات المشار إليها آنفا. 

يهدف القانون في هذا الصدد و بشكل صارم و واضح، سن عقوبات جنائية محددة من شأنها حماية المواطنين و الجمعيات النسوية و بالخصوص ضحايا هذا النوع من الاعتداءات. 

في الباب الخامس يتم إقرار ما يصطلح عليه بالرعاية القضائية بغية ضمان معالجة مناسبة و فعالة للوضعية القانونية و الأسرية و الاجتماعية لضحايا العنف ضد الجنسين و  تلك المرتبطة بعلاقاتها العائلية. 
من وجهة نظر القضاء نحن أمام ظاهرة معقدة تستلزم تدخل مختلف الأجهزة القضائية انطلاقا من فتح المساطير الإجرائية وصولا إلى المقتضيات الخاصة بتقديم الدعم و العون و الرعاية للضحايا، كل هذا يتطلب إقرار نصوص تشريعية واضحة و صريحة. 

يجب أن تتوفر في قانون يصبو إلى الحد من العنف ضد المرأة و حمايتها، مقتضيات تشمل تدابير إجرائية و مسطرية مستعجلة على نحو ما هو منصوص عليه في القانون 27/2003، الصادر بتاريخ 31 يوليو، و كذا قوانين توفق، في ما يخص المساطر  المدنية و الجنائية، بين إجراءات حمائية لفائدة المرأة و لفائدة أبنائها ذكورا و إناثا و تدابير وقائية ذات طبيعة استعجالية. 

لا يزال النقص يشوب النصوص القانونية الحالية، سواء منها المدنية أو الجنائية أو الإشهارية أو الاجتماعية أو الإدارية، و مرد ذلك بالأساس عدم معالجة هذا الموضوع لحد الآن بشكل شمولي و من زوايا متعددة. فمن وجهة نظر جنائية لا يجب أن يكون الحل بأي حال من الأحوال سببا في تفاقم وضعية المرأة. 

أما فيما يخص التدابير القانونية المتخذة لضمان معالجة ملائمة و مناسبة للوضعية القانونية و العائلية و الاجتماعية لضحايا العنف ضد المرأة  فإنه تم اتخاذ ما يلي: وفقا للعرف القانوني الإسباني، فوضت لقضاة التحقيق صلاحية النظر و البت في هذا النوع من القضايا، و ذلك عبر خلق محاكم العنف ضد المرأة، في حين تم استبعاد إمكانية تخويل صلاحيات النظر في هذه القضايا الجنائية لفائدة قضاة المحاكم المدنية. تخول لمحاكم العنف ضد المرأة مهام التحقيق و عند الاقتضاء إصدار الأحكام الجنائية في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة و كذا في القضايا المدنية المرتبطة بهذه الأخيرة، على نحو يتم معها متابعة القضايا الجنائية و المدنية ابتدائيا أمام نفس المحكمة. بفضل ذلك يتم ضمان صيانة الحقوق الأساسية للمعتدي خلال مراحل سير المسطرة الجنائية دون المس بالضمانات التي يخولها القانون من أجل توفير حماية أشمل و أنجع و أسرع للضحية، و كذا لضمان عدم تكرار الاعتداء المرتكب أو التصعيد منه. 

بالنسبة لتنظيم صريح لتدابير الحماية التي قد يصدرها قاضي محكمة العنف ضد المرأة، تتم الإشارة إليها بشكل صريح نظرا لعدم ورودها كتدابير احتياطية في قانون المسطرة الجنائية الذي ينص فقط على المنع من الإقامة و التوجه نحو مكان معين بالنسبة للجنح المنصوص عليها في الفصل 57 من القانون الجنائي ( الفصل 544 مكرر من قانون المسطرة الجنائية، المدرج بموجب القانون التنظيمي 14/1999). بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد المدة الزمنية الخاصة بهذه التدابير ( التدابير الاحتياطية) إلى حين انتهاء إجراءات الدعوى. غير أنه يتم إضافة إمكانية اتخاذ هذه التدابير الحمائية بمثابة تدابير أمنية خلال انطلاق مسطرة الدعوى أو خلال تنفيذ الحكم، و بالتالي تضاف إلى قائمة التدابير المنصوص عليها في الفصل 105 من القانون الجنائي ( الذي تم إدراجه بموجب القانون التنظيمي 11/1999) مخولة بذلك القاضي صلاحية ضمان حماية الضحايا حتى بعد انتهاء مسطرة الدعوى.           
 كما يتم إقرار قوانين متعلقة بصلاحيات النيابة العامة، و ذلك عبر خلق منصب الوكيل العام ضد العنف ضد المرأة، تعهد إليه مهام التنسيق و المراقبة داخل النيابة العامة في هذا الصدد، و كذا عبر خلق أقسام موازية لدى جميع النيابات العامة أمام المحاكم العليا للقضاء و المحاكم الإقليمية يعين بها وكلاء مختصون في النظر في هذا النوع من القضايا. تعهد للوكلاء صلاحيات التدخل خلال مساطير الدعاوي الجنائية المتعلقة بجنح و مخالفات يتم البت في موضوعها أمام محاكم العنف ضد الجنسين، كما يحق لهم التدخل في الدعاوي المدنية الخاصة بالطلاق و التطليق و بطلان الزواج و كذا ملفات حضانة الأبناء القاصرين في دعاوي موضوعها العنف ضد الجنسين أو ضد الأبناء. 

و يشير هذا القانون في مقتضياته الإضافية إلى إدخال إصلاحات و تعديلات مهمة في النظام القضائي و ذلك بغية تكييف القوانين الجاري بها العمل مع مقتضيات هذا القانون. و بغية تحقيق ذلك و حفاظا على سياق متناسق بين النصوص القانونية، تم إدخال جملة من التعديلات على النصوص القانونية السابقة. في هذا الإطار، تقر المقتضيات الإضافية التدابير المشار إليها في هذا النص لكن مع إدماجها بشكل مباشر ضمن التشريعات التربوية و الإشهارية و المهنية و الخاصة بالضمان الاجتماعي و الوظيفة العمومية، كما تقر بشكل خاص موضوع النفقة الخاصة بضحايا العنف ضد الجنسين بالإضافة إلى خلق صندوق خاص تعهد إليه مهام تقديم المساعدات الاجتماعية لفائدة هؤلاء. 

أما فيما يخص النظام المؤقت، يتم تطبيق القوانين الجاري بها العمل خلال دخول هذا القانون حيز التنفيذ مع احترام الاختصاص القضائي للمحاكم. 
و في الأخير، ينص هذا القانون في مقتضياته الختامية الصلاحيات المخولة في هذا الصدد من أجل تطبيق مقتضياته. 

الباب التمهيدي 

الفصل 1. أهداف القانون 

1. يهدف القانون إلى الوقوف ضد جميع أشكال العنف الناجمة عن مظاهر التمييز و انعدام المساواة بين الرجل و المرأة و سلطة هذا الأخير عليها سواء تعلق الأمر بزوجته أو بزوجته السابقة أو بمن تربطه أو كانت تربطه بها علاقات شبيهة بالعلاقات العاطفية حتى و إن خارج العلاقة الزوجية. 
2. ينص هذا القانون على تدابير الحماية الشاملة التي يتوخى منها الوقاية و الحد و القضاء على ظاهرة العنف ضد الجنسين و توفير رعاية للضحايا.
3. يشمل العنف ضد الجنسين المشار إليه في هذا القانون كل فعل عنف بدني ونفسي، بما فيها الاعتداءات المرتكبة ضد الحرية الجنسية أو التهديدات أو الإكراهات أو الحرمان التعسفي من الحرية.
    الفصل 2. المبادئ الأساسية
يتضمن هذا القانون مجموعة من التدابير الموجهة نحو تحقيق الأهداف والغايات التالية:

1) تقوية و تعزيز تدابير تحسيس و توعية المواطنين بالوقاية وذلك عبر منح السلطات العمومية آليات ووسائل فعالة في الميدان التربوي و الخدمات الاجتماعية و في المجال الصحي و الإشهاري و الإعلامي.  

2)  تكريس حقوق المرأة ضحية العنف ضد الجنسين، تسهر على صيانتها الإدارات العمومية، وبالتالي يتم ضمان ولوج سريع و فعال و ناجع إلى هذه المصالح المستحدثة لهذا الغرض.
3)  تقديم الدعم من أجل بلوغ الأهداف التي يرمي إليها هذا القانون، لفائدة المصالح الاجتماعية المختصة في توفير المعلومات و المساعدات و الدعم و العون الاجتماعي الشامل لفائدة ضحايا العنف ضد الجنسين، و كذا التنسيق بين مختلف المصالح البلدية و الإقليمية و الجهوية. 
4) ضمان الحقوق المهنية و الوظيفية على نحو تتناسب معه المتطلبات المهنية و الوظيفية العمومية مع حاجيات العاملات و الموظفات اللواتي عانين من العنف ضد الجنسين. 
5) ضمان الحقوق الاقتصادية للنساء ضحايا العنف ضد الجنسين بغية تحقيق اندماجهن في المجتمع. 
6) إقرار نظام الرعاية المؤسساتية الشاملة على نحو تسهر الإدارة العامة للدولة عبر المندوبية الخاصة للحكومة ضد العنف ضد المرأة و بتنسيق مع المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، على سن السياسات العمومية الموجهة لتقديم الحماية لفائدة ضحايا العنف ضد المرأة. 
7) تعزيز الإطار الجنائي و الإجرائي الجاري به العمل من أجل ضمان المؤسسات القضائية حماية شاملة لفائدة ضحايا العنف ضد الجنسين. 
8) التنسيق بين مختلف موارد و آليات المؤسسات العمومية من أجل تشخيص مبكر لحالات العنف ضد الجنسين و من أجل تطبيق العقوبات المناسبة ضد مرتكبيها. 
9) تعزيز دور المجتمع المدني و الهيئات و المنظمات الجمعوية التي تنشط في مجال مكافحة العنف ضد الجنسين و النهوض بمشاركتها. 
10) تعزيز دور الهيئات المهنية المختصة في مجال تقديم المعلومات و الدعم و العون و الحماية لفائدة الضحايا.  
11) ضمان مبدأ الشمولية للتدابير المتخذة في هذا الصدد و الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النساء ضحايا العنف ضد الجنسين. 
الباب الأول 
تدابير التوعية و الوقاية و التشخيص
الفصل 3.   مخطط التوعية 

1) انطلاقا من مسؤولية الحكومة و مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ و عبر تخصيص الميزانية المناسبة، سيتم تفعيل مخطط وطني للتوعية و للوقاية من العنف ضد الجنسين يشمل على الأقل النقاط الآتي نصها: 
توعية المجتمع بالقيم المبنية على احترام مبادئ الحق و القانون و الحريات الأساسية و المساواة بين الرجل و المرأة و كذا مبادئ التسامح و الحرية ضمن الأسس الديموقراطية للتعايش، كل ذلك من زاوية العلاقات التي تربط بين الجنسين. 

تدابير موجهة عبر برنامج عمل مشترك نحو كافة فئات المجتمع رجالا و نساء. 

تدابير تشمل برنامجا تكوينيا موسعا لفائدة المهنيين المعنيين بهذا المجال. 

تسهر لجنة مختصة، سيتم إنشاؤها في أجل لا يتعدى الشهر الواحد، على مراقبة تفعيل هذه التدابير، على أن يتم فيها ضمان مشاركة الضحايا و المؤسسات و الجمعيات المهنية و شخصيات وازنة في معالجة هذا النوع من القضايا. 
2) تسهر السلطات العمومية في إطار الصلاحيات المخولة لها على تنظيم حملات توعوية و تحسيسية بخصوص مكافحة مظاهر العنف ضد الجنسين. 
3) تشمل حملات التحسيس و التوعية هاته أيضا الأشخاص المعاقين. 
المادة الأولى 

على المستوى التربوي 
الفصل 4.  مبادئ و قيم النظام التربوي 

1) يجب أن يشمل النظام التربوي الإسباني ضمن مقرراته و أهدافه تكوينا خاصا في مجال احترام مبادئ الحق و القانون و الحريات الأساسية و المساواة بين الرجل و المرأة و كذا تكوينا خاصا في مبادئ التسامح و احترام الحريات ضمن الأسس الديمقراطية للتعايش. 
بالإضافة إلى ذلك، سيضم النظام التربوي الإسباني ضمن مبادئه محاربة جميع العوائق التي تحد من ممارسة المساواة بين الرجل و المرأة و كذا التكوين في مجال الوقاية من النزاعات و حلها بطريقة سلمية. 
2) كما سيساهم النظام التربوي الموجه لفائدة الأطفال في تعليم هذه الفئة في مجال معالجة النزاعات بطريقة سلمية. 
3) سيساهم النظام التربوي في المستوى الابتدائي على تنمية قدرات الطفل في حل النزاعات بطريقة سلمية و احترام مبادئ المساواة بين الرجل و المرأة. 
4) سيساهم النظام التربوي في المستوى الثانوي الإجباري على تنمية قدرات التلميذ في التعايش بطريقة سلمية و في احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة. 
5) سيساهم النظام التربوي في مستوى الباكالوريا و التكوين المهني على تنمية قدرات التلميذ في تعزيز نضجه الشخصي و الاجتماعي و الأخلاقي و تنمية روح المسؤولية و الاستقلالية من أجل تحليل و تقييم مظاهر عدم المساواة بين الرجل و المرأة بشكل انتقادي و النهوض بمبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين. 
6) ستضم مقررات التعليم بالنسبة للأشخاص البالغين ضمن أهدافها تنمية قدرات هؤلاء على حل النزاعات بطريقة سلمية و النهوض بمبادئ احترام كرامة الأفراد و المساواة بين الرجل و المرأة. 
7) ستشجع مقررات التعليم الجامعي فيما يخص التكوين الأكاديمي و تكوين الأساتذة و البحث العلمي على النهوض بمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة و محاربة جميع أشكال التمييز. 
الفصل 5.    تكوين مباشر في حالات العنف ضد الجنسين 

يجب على الإدارات العمومية المختصة إقرار التكوين المباشر لفائدة الأبناء ضحايا العنف ضد الجنسين و الذين أجبروا على تغيير مقر الإقامة لهذا السبب. 

الفصل 6.    النهوض بمبدأ المساواة  

من أجل ضمان تفعيل مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة، ستسهر الإدارات التربوية على إلغاء جميع مظاهر التمييز بين الجنسين و الصور النمطية من مقرراتها الدراسية. 

الفصل 7.    التكوين الأولي و المستمر للأطر التربوية 

ستتخذ الإدارات التربوية التدابير اللازمة كي تشمل مقررات التكوين الأولي و المستمر الموجهة لفائدة الأساتذة تكوينا خاصا في مجال المساواة بين الرجل و المرأة، بغية ضمان تمكينهم من المعلومات و المعارف التقنية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بهم، و ذلك على النحو التالي: 

1) التكوين في مجال احترام الحقوق و الحريات الأساسية و مبادئ المساواة بين الرجل و المرأة، و مبادئ التسامح و الحرية ضمن الأسس الديمقراطية للتعايش.  

2)  التكوين في مجال الوقاية من النزاعات و حلها بطريقة سلمية على صعيد جميع مستويات الحياة الشخصية و العائلية و الاجتماعية. 
3) التكوين في مجال التشخيص المبكر لمظاهر العنف داخل الوسط العائلي خاصة تلك المرتبطة بالمرأة و الأبناء ذكورا و إناثا. 
4) النهوض بمبادئ المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق و الواجبات سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص و كذا تقاسم المسؤوليات على قدم المساواة داخل الوسط الأسري. 
الفصل 8.   المشاركة في المجالس التربوية 

سيتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان إقرار المجالس التربوية إجراءات تعليمية من شأنها النهوض بمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة. و في نفس الإطار، سيسهر المجلس التربوي للدولة على ضمان تمثيلية معهد المرأة و المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة المتواجدة على صعيد التراب الوطني.  

الفصل 9.    عمل المفتشيات التربوية    
ستسهر مصالح التفتيش التربوي على مراقبة تفعيل و تطبيق المبادئ و القيم المنصوص عليها في الباب الخاص بالنظام التربوي و الموجهة إلى تعزيز النهوض بمبادئ المساواة بين الرجل و المرأة. 
المادة الثانية
على مستوى الإشهار و وسائل الإعلام
الفصل 10.   الإشهار الغير الشرعي 

طبقا لمقتضيات القانون العام للإشهار 34/1988، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر، تعتبر الوصلات الإشهارية التي تستعمل صورة المرأة بشكل مهين و تمييزي إشهارات غير شرعية. 
الفصل 11.    

يجب على المؤسسة العمومية المكلفة بمراقبة التزامات الوسائل السمعية و البصرية، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان معالجة لموضوع المرأة على نحو يتماشى مع المبادئ و القيم التي ينص عليها الدستور. 

الفصل 12.   المعنيين بأعمال توقيف الإشهار و مراجعته
يحق للمندوبية الخاصة للحكومة ضد العنف ضد المرأة و معهد المرأة أو الهيئة المماثلة التابعة للجماعات المستقلة، و النيابة العامة و الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة  القيام أمام المحاكم بتقديم طلب إيقاف الإشهار الغير الشرعي الذي يستعمل صورة المرأة بطريقة مهينة، و ذلك طبقا لما هو منصوص عليه في مقتضيات القانون العام للإشهار 34/1988، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر.  
الفصل 13.    وسائل الإعلام 

1) ستسهر الإدارات العمومية على الاحترام الفعلي للقوانين الخاصة بحماية و ضمان الحقوق الأساسية و بالخصوص تلك المتعلقة بمحاربة التصرفات التي تشجع على مظاهر عدم المساواة بين الرجل و المرأة في جميع وسائل الإعلام، و ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 
2) ستسهر الإدارات العمومية على استصدار اتفاقيات منظمة و على توفير الآليات اللازمة لمراقبة وقائية للنشاط الإشهاري و لتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد. 
الفصل 14.    

ستسهر وسائل الإعلام على النهوض بحماية و ضمان مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة و مناهضة جميع أشكال التمييز. 

و سيضمن نشر الأخبار و المعلومات بخصوص العنف ضد المرأة و ذلك باحترام الموضوعية اللازمة، الدفاع عن حقوق الإنسان و عن الحريات و عن كرامة النساء ضحايا العنف ضد المرأة و كذا عن كرامة أبنائهن. و سيتم إعطاء الأولوية بشكل خاص للصور المستعملة خلال نشر هذه الأخبار و المعلومات. 

المادة الثالثة
على مستوى الصحة
الفصل 15.    التوعية و التكوين 

1) ستسهر إدارات الصحة في إطار المجلس الترابي للنظام الوطني للصحة، على النهوض بتكوين مهنيي القطاع في مجال التشخيص المبكر للعنف ضد الجنسين و ستقدم الاقتراحات و التدابير التي ترتئيها مناسبة من أجل النهوض بمساهمة القطاع في محاربة هذا النوع من العنف. 
2) و على وجه الخصوص، سيتم تفعيل برامج تحسيسية و تكوينية مستمرة لمهنيي القطاع بغية تحسين إمكانيات التشخيص المبكر لحالات العنف ضد الجنسين و كذا من أجل تقديم الدعم المناسب لإدماج النساء ضحايا العنف موضوع هذا القانون. 
3) ستضمن المؤسسات التربوية المختصة في مجال تكوين الحاصلين على شهادة الإجازة و أصحاب الشهادات في المجال الاجتماعي و الصحي على إدراج برامج تكوينية ضمن مقرراتها التعليمية خاصة بتأهيل القدرات في مجال التشخيص المبكر لحالات العنف موضوع القانون و كذا في مجال تقديم الدعم و المساعدة لفائدة الضحايا. 
4) ستشمل البرامج الوطنية للصحة فقرة خاصة بالمعالجة الشاملة لحالات العنف ضد الجنسين. 
الفصل 16.   المجلس الترابي للنظام الوطني للصحة.     
في إطار المجلس الترابي للنظام الوطني للصحة، و في أجل لا يتعدى السنة الواحدة ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إنشاء لجنة مختصة في محاربة العنف ضد الجنسين تعهد إليها مهام المساعدة التقنية و توجيه مخطط البرامج الخاصة بالتدابير الصحية المنصوص عليها في هذه المادة، و كذا تقييم و اقتراح التدابير اللازمة من أجل تطبيق بروتوكول الصحة و التدابير الأخرى التي من شأنها أن تجعل قطاع الصحة يساهم في محاربة هذا النوع من العنف.  
تتكون اللجنة المختصة في محاربة العنف ضد المرأة التابعة للمجلس الترابي للنظام الوطني للصحة من ممثلين عن الجماعات المستقلة ذوو اختصاص في الموضوع. 

تصدر اللجنة تقريرا سنويا تتم إحالته على المرصد الوطني للعنف ضد المرأة و على الجمع العام للمجلس الترابي. 

الباب الثاني
حقوق النساء ضحايا العنف ضد الجنسين 
المادة الأولى 

الحق في الحصول على المعلومات و على المساعدة الاجتماعية الشاملة

 و على المؤازرة القانونية المجانية 

الفصل 17.    ضمان حقوق الضحايا 

1. تستفيد جميع النساء ضحايا العنف ضد الجنسين دون اعتبار انتمائهن الأصلي أو الديني و كيفما كانت ظروفهن و حالتهن الشخصية و الاجتماعية، من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. 
2. تساهم المعلومات و المساعدة الاجتماعية الشاملة و المؤازرة القانونية المجانية لفائدة ضحايا العنف ضد الجنسين، طبقا لمقتضيات هذا القانون، في تفعيل الممارسة الفعلية للحقوق الدستورية المتعلقة بالسلامة البدنية و النفسية و الحرية و الأمن و المساواة و عدم التمييز بين الجنسين. 
الفصل 18.     الحق في الحصول على المعلومات 

1. يحق للنساء ضحايا العنف ضد الجنسين في الحصول على المعلومات و على الاستشارة اللازمة أمام المصالح و المؤسسات و المكاتب التابعة للإدارة العمومية. 
تشمل هذه المعلومات التدابير المنصوص عليها في هذا القانون و الخاصة بالحماية و الأمن و الحقوق و المساعدات و كذا مقر المؤسسات التي يعهد إليها بالسهر على تقديم هذه الخدمات الخاصة بالدعم و المساعدة المستعجلة و الإدماج الشامل. 
2. يضمن القانون عبر توفير التدابير اللازمة، حق النساء المعاقات ضحايا العنف ضد الجنسين في الحصول على المعلومات الكاملة الخاصة بحقوقهن و بالموارد المحدثة لهذا الغرض. يجب أن تكون هذه المعلومات واضحة و على نحو يتناسب و حاجيات الأشخاص المعاقين، كتقديمها من قبل أخصائيين في لغة الإشارة أو غيرها من وسائل الاتصال. 
3. كما سيتم توظيف جميع الآليات و الوسائل الضرورية لضمان الممارسة الشاملة للحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للنساء ضحايا العنف ضد الجنسين اللواتي نظرا لظروفهن الشخصية و الاجتماعية يتعذر عليهن ممارسة هذا الحق. 
الفصل 19.    الحق في المساعدة الاجتماعية الشاملة 
1. يحق للنساء ضحايا العنف ضد الجنسين الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة المستعجلة و الدعم و العون و الاستقبال و الإدماج الاجتماعي الشامل. و تسهر المصالح التابعة للجماعات المستقلة و السلطات البلدية المحلية على تقديم الدعم المستمر و المستعجل و الخدمات المتعددة الاختصاصات لفائدة الضحايا. 
2. و تهم الخدمات المتعددة الاختصاصات على وجه الخصوص: 
1-  تقديم المعلومات لفائدة الضحايا. 
2- المساعدة النفسية.
3- المساعدة الاجتماعية
4- معالجة الطلبات المتعلقة بمجال حقوق المرأة
5-   الدعم التربوي لفائدة الوحدة العائلية
6-  تكوين مسبق في قيم المساواة موجه لتنمية القدرات الشخصية في مجال حل النزاعات بطريقة سلمية و بدون عنف. 
7-  دعم التكوين و الإدماج المهني. 
3. يجب على هذه المصالح، نظرا لتخصص مهنيها، العمل على توفير التنظيم الضروري على نحو يضمن تفعيل الاختصاصات و الأهداف السالف ذكرها.  

4. تعمل هذه المصالح بتنسيق و بتعاون مع فرق الأمن و قضاة محاكم العنف ضد المرأة و المصالح الصحية و المؤسسات المكلفة بتقديم الخدمات القانونية لفائدة النساء ضحايا العنف ضد الجنسين، و ذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها داخل نفوذها. يحق لهذه المصالح مطالبة القاضي باتخاذ التدابير المستعجلة و التي ترتئيها مناسبة. 
5. يستفيد أيضا من الخدمات التي توفرها هذه المصالح الاجتماعية الأطفال القاصرون الذين هم تحت حضانة الضحية و سلطتها الأبوية. و لهذا الغرض، يجب على هذه المصالح أن تتوفر على أخصائيين في رعاية الأطفال القاصرين من أجل تفادي فعال للحالات التي قد تسبب آثارا نفسية و جسمانية للقاصرين الذين يعيشون في ظروف عائلية تعرف حدوث حالات العنف ضد الجنسين. 
6. فيما يخص وسائل و آليات و إجراءات التعاون بين الإدارة العامة للدولة و إدارات الجماعات المستقلة في المجالات المنصوص عليها في هذا الفصل، ينص القانون على التزامات الإدارة العامة للدولة على تقديم الموارد المالية الخاصة بضمان تقديم الخدمات المشار إليها أعلاه. 
7. ستسهر المؤسسات الفاعلة في مجال الدفاع عن المساواة بين الجنسين على تقديم التقارير الخاصة بالبرامج المعمول بها و كذا الاقتراحات الكفيلة بتحسين مردودياتها. 
الفصل 20.   المؤازرة القانونية 

1. يحق للنساء ضحايا العنف ضد الجنسين اللواتي ثبت عدم توفرهن على موارد مالية للتقاضي، طبقا لمقتضيات القانون 1/ 1996، الصادر بتاريخ 10 يناير و الخاص بالمساعدة القانونية المجانية،  الاستفادة مجانا من مؤازرة الدفاع و وكلاء المحاكم في جميع المساطير و الإجراءات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضايا العنف. في هذه الحالة يمكن لهيئة دفاع واحدة القيام بهذه المسؤوليات. يستفيد من هذا الحق كذلك الورثة في حالة وفاة الضحية. و في أي حال من الأحوال، يتم ضمان المؤازرة القانونية المجانية و المستعجلة لفائدة جميع ضحايا العنف ضد الجنسين اللواتي طالبن الاستفادة من هذا الحق، كلما تم استيفاء الشروط الضرورية، و في حالة عكس ذلك، يجب على الضحية أداء أتعاب الدفاع. 
2. و في جميع الحالات، و فيما يخص ضمان الدفاع و المؤازرة القانونية لفائدة ضحايا العنف ضد الجنسين، سيتم تطبيق مقتضيات القانون 1/ 1996، الصادر بتاريخ 10 يناير و الخاص بالمساعدة القانونية المجانية. 
3. يجب على هيئة المحامين، و في إطار المهام المنوطة بها في هذا الصدد، ضمان التكوين المختص للمحامين في مجال الدفاع عن ضحايا العنف ضد الجنسين و الذي من شأنه أن يضمن دفاعا فعالا.  
4. كما يجب على هيئة المحامين اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تعيين مستعجل للمحامي الذي ستعهد إليها مهام الدفاع عن ضحايا العنف ضد الجنسين. 
المادة الثانية

الحقوق المهنية و التعويضات برسم الضمان الاجتماعي 
الفصل 21.    الحقوق المهنية و الضمان الاجتماعي 

1. يحق للعاملة ضحية العنف ضد الجنسين، وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للعمال، أن تستفيد من التخفيض من ساعات العمل أو إعادة تنظيمها، من الحركات الانتقالية، من تغيير مقر عملها، من التوقف المؤقت عن العمل مع الحفاظ على منصبها و من فسخ عقد العمل. 
2. وفقا لمقتضيات القانون العام للضمان الاجتماعي، في حالة التوقف المؤقت لهذه الأخيرة عن العمل و في حالة فسخ عقد الشغل، المشار إليهما في الفقرة السابقة، يتم إدراج وضعيتها القانونية ضمن نظام العطالة. و تستفيد خلال توقفها المؤقت عن العمل من التعويضات التي يمنحها نظام الضمان الاجتماعي برسم العطالة.
3. تستفيد جميع الشركات التي تبرم عقود عمل لتعويض منصب العاملة ضحية العنف ضد الجنسين التي توقفت مؤقتا عن العمل أو استعملت حقها في الاستفادة من الحركة الانتقالية أو من تغيير مقر عملها، من منح بنسبة 100 في 100 برسم المساهمات الجماعية للشركات ضمن نظام الضمان الاجتماعي، و ذلك خلال مدة التوقف عن العمل و خلال مدة تعويض منصب العاملة الضحية، أو خلال مدة ستة أشهر في حالة استفادة العاملة الضحية من الحركة الانتقالية أو من حقها في تغيير مقر العمل. في حالة التحاق هذه الأخيرة من جديد بمنصب عملها، يتم الحفاظ على نفس الشروط المهنية لعقد العمل إبان التوقف.
4. يعتبر الغياب عن العمل و عدم الالتزام بالحضور في الوقت المحدد نتيجة للوضعية الصحية أو النفسية التي تعاني منها العاملة ضحية العنف ضد الجنسين مبررا، كلما أثبتت مصالح الخدمات الصحية و الاجتماعية ذلك، و يجب على العاملة الضحية أن تبلغ الشركة بذلك في أقرب الآجال. 
5. تستفيد العاملة الحرة ضحية العنف ضد الجنسين التي توقفت عن نشاطها للاستفادة من الحماية و الرعاية الاجتماعية الشاملة، من التوقف المؤقت خلال مدة ستة أشهر من تسديد واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي، و سيتم احتساب هذه الواجبات مؤداة فيما يخص التعويضات المستحقة، و تعتبر وضعيتها المهنية في هذه الحالة كما لو كانت فعلية و ليس في وضعية عطالة. 
فيما يخص مقتضيات الفقرة السابقة، سيتم اعتبار قاعدة الاكتتاب في الضمان الاجتماعي تلك المطبقة قبل الأشهر الستة الخاصة بحق التوقف عن سداد واجبات الاشتراك بالضمان الاجتماعي. 

الفصل 22.     برنامج خاص بالعطالة   

في إطار مخطط التشغيل لمملكة إسبانيا، يتم إدراج برنامج عمل خاص بضحايا العنف ضد الجنسين المسجلين بصفتهم راغبين في الحصول على عمل.

 يضم هذا البرنامج إجراءات تحفيزية لتشجيع أنشطة عمل حرة. 
الفصل 23.    إثبات وضعية العاملات ضحايا العنف ضد الجنسين 

يتم إثبات وضعية العاملات ضحايا العنف اللواتي يستفدن من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة، استنادا إلى أمر الحماية المخولة لفائدة الضحية. و في حالات استثنائية، يمكن إثبات ما سلف ذكره استنادا إلى تقرير النيابة العامة الذي ينص على وجود قرائن تثبت تعرض المدعية للعنف ضد الجنسين و ذلك في انتظار صدور أمر الحماية. 

المادة الثالثة 

حقوق الموظفات في القطاع العمومي 

الفصل 24.   على مستوى الحقوق 

تستفيد الموظفة في القطاع العام من حق تخفيض ساعات العمل أو إعادة تنظيمها، من الحركة الانتقالية و تغيير مقر عملها و من الاستيداع الإداري، وفقا للنصوص المنظمة الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية. 

الفصل 25.    تبرير الغياب عن العمل    
يعتبر الغياب الكلي أو الجزئي للموظفة عن العمل نتيجة للوضعية الصحية أو النفسية الناجمة عن العنف ضد الجنسين المرتكب ضدها مبررا وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية. 

الفصل 26.   إثبات وضعية الموظفات ضحايا العنف ضد الجنسين 

يتم إثبات الظروف التي تترتب عنها الاستفادة من حق الحركة الانتقالية و تغيير مقر العمل، و حق الاستيداع الإداري و حق تخفيض ساعات العمل أو إعادة تنظيمها، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 23. 

المادة الرابعة 

الحقوق الاقتصادية 

الفصل 27.   المساعدات الاجتماعية 

1. تستفيد ضحايا العنف ضد الجنسين اللواتي يقل دخلهن الشهري عن ما نسبته 75 في 100 من المعدل الأدنى للأجور، دون احتساب الرواتب الإضافية، من مساعدات مالية متمثلة في راتب محدد، كلما تبين أنه نتيجة لعامل السن أو عدم توفرها على تكوين مهني عام أو متخصص أو نتيجة لظروفها الاجتماعية، يتعذر عليها ولوج مناصب الشغل، و نتيجة لذلك لن يتم إخضاعها لبرامج العمل المعدة لإدماجها المهني. 
2. تعادل قيمة المساعدة الاجتماعية ما قيمته ستة أشهر من التعويضات برسم العطالة. إذا كانت ضحية العنف ضد الجنسين تعاني رسميا من عجز يعادل أو يفوق نسبة 33 في 100، فإنها تستفيد في هذه الحالة من قيمة ما يعادل 12 شهرا من التعويضات برسم العطالة. 
3. تسهر على تقديم هذه المساعدات المبرمجة ضمن الميزانية العامة للدولة، جميع الإدارات المختصة في شؤون الخدمات الاجتماعية. خلال إجراءات منح المساعدة الاجتماعية، يجب إحالة التقرير الخاص على المصلحة العمومية للشغل و المتعلق بالحيثيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، بحيث لا يؤثر بشكل نوعي على تحسين فرص التشغيل بالنسبة للضحية. 
يتم إثبات حالات العنف طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 23 من هذا القانون. 

4. في حالة ما إذا كانت على عاتق الضحية مسؤوليات عائلية، يمكن أن تبلغ قيمة المساعدات الاجتماعية ما يعادل 18 شهرا من التعويضات، أو 24 شهرا كلما ثبت أن الضحية أو أحد أفراد عائلته يعاني من عجز يعادل أو يفوق نسبة 33 في 100، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. 

5. تتناسب هذه المساعدات الاجتماعية مع تلك المنصوص عليها في القانون 35/1995، الصادر بتاريخ 11 ديسمبر، و المتعلق بالمساعدة و الرعاية لفائدة ضحايا جرائم العنف و الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية. 
الفصل 28.   الولوج إلى السكن و الإقامات العمومية لفائدة الأشخاص المسنين 

تعطى الأولوية في الاستفادة من السكن الاقتصادي و من الإقامات العمومية، للنساء ضحايا العنف ضد الجنسين، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.    
الباب الثالث

الرعاية المؤسساتية

الفصل 29.   المندوبية الخاصة للحكومة ضد العنف ضد المرأة 

1. تقترح المندوبية الخاصة للحكومة ضد العنف ضد المرأة، التابعة لوزارة الشغل و الشؤون الاجتماعية، السياسات العمومية الواجب اتخاذها من قبل الحكومة في مجال العنف ضد الجنسين، و تسهر على تفعيل مختلف برامج العمل المتخذة في هذا الصدد بتنسيق مع الإدارات المختصة في هذا المجال. 
2. تعهد للمندوبية الخاصة للحكومة ضد العنف ضد المرأة مهام و صلاحيات الدفاع عن مصالح ضحايا العنف ضد الجنسين أمام مختلف الأجهزة القضائية بتنسيق مع الإدارات المختصة في هذا المجال. 
3. يتم تنظيم و تحديد مهام و صلاحيات المندوبية الخاصة للحكومة ضد العنف ضد المرأة طبقا للقانون. 
الفصل 30.    المرصد الوطني للعنف ضد المرأة 

1. يتم إنشاء المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، كهيئة تابعة لوزارة الشغل و الشؤون الاجتماعية، تعهد إليه مهام الاستشارة و التقييم و التحليل و التعاون المؤسساتي و إعداد التقارير و الدراسات و كذا تقديم المقترحات في مجال العنف ضد الجنسين. تشمل هذه التقارير و الدراسات و المقترحات على وجه الخصوص النساء الأكثر تعرضا للعنف ضد الجنسين أو اللواتي يعانين من صعوبات في الاستفادة من الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون. و في جميع الحالات، يتم إعداد البيانات الخاصة بهذه التقارير و الدراسات و المقترحات أخذا بعين الاعتبار الانتماء الجنسي. 
2. يحيل المرصد الوطني للعنف ضد المرأة على الحكومة و على الجماعات المستقلة سنويا تقريرا شاملا حول التطورات المسجلة في موضوع العنف المشار إليه في مقتضيات الفصل 1 من هذا القانون، مع تحديد التدابير الجنائية المطبقة و مع الإشارة إلى مدى نجاعة التدابير المتخذة من أجل حماية الضحايا. يجب أن يشمل التقرير أيضا الإصلاحات القانونية الواجب اتخاذها من أجل ضمان تطبيق فعلي للتدابير الخاصة بحماية الضحايا. 
3. يتم تحديد مهام و صلاحيات و تكوين المرصد طبقا للقانون على نحو يضمن إشراك الجماعات المستقلة و السلطات المحلية و أعوان المصالح الاجتماعية و جمعيات المستهلكين و المنظمات النسائية المتواجدة داخل نفوذ التراب الوطني و كذا منظمات أرباب العمل و المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.  
الفصل 31.   فرق و قوات الأمن

1. يجب على الحكومة إنشاء وحدات ضمن فرق و قوات الأمن مختصة في مجال الحماية و الوقاية من العنف ضد الجنسين و في السهر على تطبيق التدابير القضائية المتخذة. 
2. من أجل ضمان تطبيق فعلي لتدابير حماية الضحايا، ستسهر الحكومة على إعطاء التعليمات اللازمة لفرق الأمن المحلية في تعاون مع فرق و قوات الأمن الوطني لضمان تطبيق التدابير الصادرة عن السلطات القضائية وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون أو طبقا للفصل 544 مكرر من قانون المسطرة الجنائية أو طبقا للفصل 57 من القانون الجنائي. 
3. يتم تحديد مهام قوات و فرق الأمن طبقا لقواعد العمل الخاصة بفرق و قوات الأمن و بتنسيق و تعاون مع الهيئات القضائية من أجل حماية ضحايا العنف الأسري و ضحايا العنف ضد الجنسين. 
4. تسري مقتضيات الفصل أعلاه على فرق الشرطة التابعة للجماعات المستقلة و التي تعهد إليها مهام حماية الأشخاص و حفظ الممتلكات و الحفاظ على الأمن و النظام العام داخل نفوذ تراب الجماعات المستقلة، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون الأساسي لهذه الأخيرة، و طبقا للقانون التنظيمي 2/1986، الصادر بتاريخ 13 مارس، و المتعلق بفرق و قوات الأمن، و كذا طبقا لقوانين الشرطة، كل ذلك من أجل ضمان فعلي لحماية الضحايا. 
الفصل 32.    خطط للتعاون      
1. تعد السلطات العمومية خططا للتعاون موجهة لضمان قواعد العمل الخاصة بتقديم الحماية و العون و الرعاية لفائدة ضحايا العنف ضد الجنسين و كذا بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم، و التي يجب أن تضمن إشراك مصالح إدارة الصحة و إدارة العدل و فرق و قوات الأمن و مصالح الخدمات الاجتماعية و الهيئات و المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن المساواة بين الرجل و المرأة. 
2. تشتمل خطط التعاون هاته على قواعد العمل التي تحدد المسطرة الشاملة الواجب اتباعها من قبل كافة المصالح و الإدارات المعنية في هذا الصدد. 
3. يجب على الإدارات ذات اختصاصات في المجال الصحي الوقوف على التطبيق الفعلي و التحيين المستمر لقواعد العمل و تعميمها على نحو يشمل النقاط المحددة و الموحدة لمجالات تدخلها سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص، و على وجه الخصوص البروتوكولات الصادرة عن المجلس الترابي للنظام الوطني للصحة. 
تشمل هذه البروتوكولات مجالات الوقاية و التشخيص المبكر و العلاج المستمر لفائدة النساء ضحايا العنف ضد الجنسين أو النساء المحتمل تعرضهن لهذا الصنف من العنف. 

علاوة على المساطير الإجرائية و قواعد العمل الواجب احترامها، تنص البروتوكولات صراحة على مجالات التعاون مع السلطات القضائية في حالات ثبوت قرائن تدل على وجود عاهات صحية و نفسية ناجمة عن الاعتداءات و التعسفات. 

4. بالنسبة لقواعد العمل المنصوص عليها في هذا الفصل، سيتم الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص حالات النساء الأكثر تعرضا للعنف ضد الجنسين أو اللواتي يعانين من صعوبات في الاستفادة من الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، كالنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية و النساء المهاجرات و النساء اللواتي يعانين من التهميش الاجتماعي و من الإعاقة. 

الباب الرابع 

الرعاية الجنائية 
الفصل 33.   وقف العقوبات 

تنص الفقرة الثانية من البند 1، 6°، من المادة 83 من القانون الجنائي، في صياغة القانون التنظيمي 15/2003، على ما يلي: 
"عندما يتعلق الأمر بجرائم مرتبطة بالعنف ضد الجنسين، يشترط القاضي أو المحكمة في جميع الحالات وقف تطبيق الالتزامات و الواجبات المنصوص عليها في القواعد 1، 2 و 5 من هذا البند" 
الفصل 34 .   ارتكاب الجنح خلال مدة وقف العقوبة 

ينص البند 3 من المادة 84 من القانون الجنائي، في صياغة القانون التنظيمي 15/2003، على ما يلي: 

"3. في حالة ما إذا كانت العقوبة الموقوفة عقوبة حبس بسبب ارتكاب جرائم مرتبطة بالعنف ضد الجنسين، فإن إخلال المتهم بالالتزامات أو الواجبات المنصوص عليها في القواعد 1، 2 و 5 من البند 1 من المادة 83 من القانون الجنائي، يترتب عنه مراجعة وقف تنفيذ العقوبة." 

الفصل 35.   تعويض العقوبات 

تنص الفقرة 3 من البند 1 من المادة 88 من القانون الجنائي، في صياغة القانون التنظيمي 15/2003، على ما يلي: 
" في حالة إصدار عقوبة ضد متهم في جريمة مرتبطة بالعنف ضد الجنسين، فإن عقوبة الحبس يمكن تعويضها فقط بتقديم الخدمات لفائدة المجتمع. في هذه الحالة، يأمر القاضي أو المحكمة بشكل إضافي، علاوة على البرامج الخاصة بإعادة التربية و المعالجة النفسانية، تطبيق الالتزامات و الواجبات المنصوص عليها في القواعد 1و 2 من البند 1 من المادة 83 من هذا القانون." 

الفصل 36.  الوقاية من الاعتداءات  

يتم تعديل المادة 148 من القانون الجنائي على النحو التالي: 

" يعاقب على الاعتداءات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات بحسب الأضرار الملحقة و المخاطر الناجمة عنها: 

1. من استعمل خلال الاعتداء أسلحة أو أدوات أو آليات أو وسائل أو طرق تشكل خطرا ضد الحياة و ضد السلامة البدنية و النفسية للمعتدى عليه. 
2. من تعمد تكرار العنف أو تعمد الغدر خلال الاعتداء. 
3. من اعتدى على قاصر يقل عمره عن 12 سنة أو كان يعاني من إعاقة. 
4. من اعتدى على زوجته أو من كانت زوجته سابقا، أو تربطه أو كانت تربطه بالضحية علاقة عاطفية و إن خارج العلاقة الزوجية. 
5. إن كان الضحية شخصا ضعيفا يعيش مع المعتدي"
الفصل 37 .   الحماية ضد سوء المعاملة

تنص المادة 153 من القانون الجنائي على ما يلي: 

"1. كل من تسبب بأية طريقة أو وسيلة كانت في ضرر نفساني أو جسدي لا يندرج طبقا لهذا القانون ضمن الجنح، أو قام بالاعتداء على شخص آخر أو ضربه دون إحداث جروح، و عندما تكون المعتدى عليها زوجته أو  زوجته سابقا، أو تربطه أو كانت تربطه بالضحية علاقة عاطفية و إن خارج العلاقة الزوجية و عندما تكون الضحية سهلة الإصابة و تعيش مع المعتدي، يعاقب هذا الأخير بالحبس لمدة 06 أشهر إلى سنة، و بالأشغال لفائدة المجتمع لمدة 31 يوما إلى 80 يوما، و في جميع الحالات بالمنع من امتلاك و حمل الأسلحة لمدة سنة و يوم إلى 3 سنوات، و في حالات الاعتداء على القاصر أو على المعاق،  يحق للقاضي أو للمحكمة حرمانه من ممارسة السلطة الأبوية أو الوصاية، أو الكفالة أو الحضانة لمدة خمس سنوات. 

2. إذا كانت ضحية ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه تندرج ضمن لائحة الأشخاص المشار إليهم في الفصل 173.2، علاوة على أولئك المشار إليهم في الفقرة أعلاه، يعاقب مرتكب الجنحة بالحبس لمدة 03 أشهر إلى سنة، و بالأشغال لفائدة المجتمع لمدة 31 يوما إلى 80 يوما، و في جميع الحالات بالمنع من امتلاك و حمل الأسلحة لمدة سنة و يوم إلى 3 سنوات، و في حالات الاعتداء على القاصر أو على المعاق،  يحق للقاضي أو للمحكمة حرمانه من ممارسة السلطة الأبوية أو الوصاية، أو الكفالة أو الحضانة لمدة ستة أشهر إلى 3 سنوات. 

3. يتم تطبيق العقوبات المشار إليها في البند 1 و 2 في حدها الأقصى كلما تم ارتكاب الجنحة بحضور أطفال قاصرين أو باستعمال أسلحة أو في البيت العائلي أو في منزل الضحية، أو عند الإخلال بمقتضيات العقوبة المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون أو عند الإخلال بالتدابير الوقائية أو الاحتياطية أو الأمنية في هذا الصدد. 
4. غير أنه فيما يخص مقتضيات الفقرة السابقة، يحق للقاضي أو للمحكمة و بتعليل يضمن في منطوق الحكم، اعتبارا للظروف الشخصية لمرتكب الجنحة و لحيثيات الوقائع، أن يصدر العقوبة الأخف درجة." 

الفصل 38.  الحماية ضد التهديدات  
تتم إضافة ثلاثة بنود، مرقمة على النحو التالي: 4، 5 و 6 إلى المادة 171 من القانون الجنائي، ، وفيما يلي نصها: 

"4. يعاقب كل من وجه تهديدا طفيفا لزوجته أو من كانت زوجته سابقا، أو امرأة تربطه أو كانت تربطه بها علاقة عاطفية و إن خارج العلاقة الزوجية، بالحبس لمدة ستة أشهر إلى سنة واحدة أو بالأشغال لفائدة المجتمع لمدة 31 إلى 80 يوما ، و في جميع الحالات بالمنع من امتلاك و حمل الأسلحة لمدة سنة إلى 3 سنوات، و في حالات الاعتداء على القاصر أو على المعاق،  يحق للقاضي أو للمحكمة حرمانه من ممارسة السلطة الأبوية أو الوصاية، أو الكفالة أو الحضانة لمدة خمس سنوات. 

تطبق نفس العقوبة على كل من وجه تهديدا طفيفا لشخص ضعيف يعيش رفقته. 

5. يعاقب كل من قام مستعملا أسلحة أو أدوات خطيرة بتهديد الشخص أو الأشخاص المشار إليهم في الفصل  173.2، علاوة على أولئك المشار إليهم في الفقرة أعلاه، بالحبس لمدة 03 أشهر إلى سنة، و بالأشغال لفائدة المجتمع لمدة 31 يوما إلى 80 يوما، و في جميع الحالات بالمنع من امتلاك و حمل الأسلحة لمدة سنة و يوم إلى 3 سنوات، و في حالات الاعتداء على القاصر أو على المعاق،  يحق للقاضي أو للمحكمة حرمانه من ممارسة السلطة الأبوية أو الوصاية، أو الكفالة أو الحضانة لمدة ستة أشهر إلى 3 سنوات. 
تطبق العقوبات المشار إليها في البند 4 و 5 في حدها الأقصى كلما تم ارتكاب الجنحة بحضور أطفال قاصرين أو باستعمال أسلحة أو في البيت العائلي أو في منزل الضحية، أو عند الإخلال بمقتضيات العقوبة المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون أو عند الإخلال بالتدابير الوقائية أو الاحتياطية أو الأمنية في هذا الصدد. 

6. غير أنه فيما يخص مقتضيات البنود 4 و 5، يحق للقاضي أو للمحكمة و بتعليل يضمن في منطوق الحكم، اعتبارا للظروف الشخصية لمرتكب الجنحة و لحيثيات الوقائع، أن يصدر العقوبة الأخف درجة." 

الفصل 39.   الحماية من الإكراهات 

يتم ترقيم المضمون الحالي للمادة 173 من القانون الجنائي بالبند 1، و يضاف البند 2 إلى هذه المادة على النحو التالي: 

"2. يعاقب كل من قام بشكل طفيف بإكراه زوجته أو من كانت زوجته سابقا، أو امرأة تربطه أو كانت تربطه بها علاقة عاطفية و إن خارج العلاقة الزوجية، بالحبس لمدة ستة أشهر إلى سنة واحدة أو بالأشغال لفائدة المجتمع لمدة 31 إلى 80 يوما، و في جميع الحالات بالمنع من امتلاك و حمل الأسلحة لمدة سنة إلى 3 سنوات، و في حالات الاعتداء على القاصر أو على المعاق،  يحق للقاضي أو للمحكمة حرمانه من ممارسة السلطة الأبوية أو الوصاية، أو الكفالة أو الحضانة لمدة خمس سنوات. 

تطبق نفس العقوبة على كل من قام بشكل طفيف بإكراه شخص ضعيف يعيش رفقته. 

تطبق نفس العقوبة في حدها الأقصى كلما تم ارتكاب الجنحة بحضور أطفال قاصرين أو باستعمال أسلحة أو في البيت العائلي أو في منزل الضحية، أو عند الإخلال بمقتضيات العقوبة المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون أو عند الإخلال بالتدابير الوقائية أو الاحتياطية أو الأمنية في هذا الصدد. 

غير أنه فيما يخص مقتضيات الفقرة السابقة، يحق للقاضي أو للمحكمة و بتعليل يضمن في منطوق الحكم، اعتبارا للظروف الشخصية لمرتكب الجنحة و لحيثيات الوقائع، أن يصدر العقوبة الأخف درجة." 

الفصل 40.  خرق العقوبة 

يتم تعديل المادة 468 من القانون الجنائي على النحو التالي: 
"1. يعاقب كل من خرق عقوبة صادرة في حقه أو أخل بالتدابير الأمنية أو السجن أو التدابير الاحتياطية أو الوقائية بالحبس لمدة ستة أشهر إلى سنة في حالة الحرمان من الحرية و إلى غرامة 12 إلى 24 شهرا في الحالات الأخرى. 

3. تطبق في جميع الحالات عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر إلى سنة في حق كل من قام بخرق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون أو قام بالإخلال بالتدابير الاحتياطية و الأمنية المتخذة في القضايا الجنائية التي يكون الطرف المتضرر فيها أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 173.2." 

الفصل 41.  الحماية من الإهانات الطفيفة   

تنص المادة 620 من القانون الجنائي على ما يلي: 

"يعاقب بالغرامة لمدة 10 إلى 20 يوما: 

1. كل من وجه تهديدا طفيفا لشخص آخر باستعمال أسلحة أو أدوات خطيرة أو قام بإشهار هذه الأخيرة خلال المشاجرة، ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس، عدا في الحالات و الوقائع المؤسسة لجناية. 

2. كل من وجه بشكل طفيف تهديدا أو إكراها أو سبا أو إهانة ظالمة في حق شخص آخر، عدا في الحالات و الوقائع المؤسسة لجناية. 

تخضع الوقائع المبينة أعلاه للمتابعة قضائيا كلما تقدمت المتضررة أو ممثلها القانوني بشكاية في الموضوع. 

فيما يخص مقتضيات البند 2 من هذه المادة، إذا كان المتضرر يندرج ضمن قائمة الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 173.2، يتم تحديد العقوبة في تعيين مكان المراقبة المستمرة لمدة أربعة إلى ثمانية أيام في مقر سكنى آخر غير مقر سكنى الضحية أو بعيدا عنه، أو يعاقب بتقديم الخدمات لفائدة المجتمع لمدة خمسة إلى عشرة أيام. في هذا الحالات، لا تتم المطالبة بالشكاية المشار إليها في الفقرة السابقة، عدا في حالات المتابعة بسبب السب و الإهانة. 
الباب الخامس

الرعاية القضائية 

المادة الأولى 

بخصوص محاكم العنف ضد المرأة 

الفصل 43.    التنظيم الترابي 

تتم إضافة الفصل 87 مكرر إلى القانون التنظيمي 6/1985، الصادر بتاريخ فاتح يوليو، المتعلق بالسلطة القضائية، و في ما يلي نصه: 

"1. تضم كل دائرة قضائية محكمة للعنف ضد المرأة أو عدة محاكم للعنف ضد المرأة، يعين مقرها في عاصمة الدائرة القضائية و يشمل نفوذها جميع مناطق الإقليم. تحمل هذه المحاكم اسم الدائرة القضائية التي يقع فيها مقرها. 

2 . غير أنه من جهة أخرى، و في حالات استثنائية، يمكن أن يشمل نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة العنف ضد المرأة أكثر من إقليم واحد. 
3. يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استنادا إلى تقرير مسبق صادر عن هيئات محاكم الدولة، نظرا لتعدد الملفات و القضايا و نتيجة لتجاوز القدرة الاستيعابية للمحكمة، أن يخول اختصاص البت في القضايا المشار إليها في الفصل 87 من هذا القانون التنظيمي لفائدة المحاكم الابتدائية و التحقيق أو محاكم التحقيق، بحيث يتم التنصيص صراحة على اختصاصها في النظر و البت في هذه القضايا أو حتى في القضايا الأخرى.  
 4. في الدوائر القضائية التي توجد بها محكمة واحدة ابتدائية و للتحقيق، يعهد لهذه الأخيرة صلاحيات النظر و البت في القضايا المشار إليها في الفصل 87 من هذا القانون التنظيمي."
الفصل 44.     الاختصاص   
تتم إضافة الفصل 87 إلى القانون التنظيمي 6/1985، الصادر بتاريخ فاتح يوليو، المتعلق بالسلطة القضائية، و في ما يلي نصه: 
"1. تختص محاكم العنف ضد المرأة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في ما يلي:  

1- التحقيق في قضايا المسؤولية الجنائية في ارتكاب الجنح و الجنايات المنصوص عليها و على عقوبتها في القانون الجنائي و المتعلقة بالقتل و الإجهاض و الجرح و إيذاء الجنين و بالجرائم ضد الحرية و ضد السلامة النفسية و ضد الحرية الجنسية أو بأية جناية أخرى تم ارتكابها باستعمال العنف و التهديد، و كلما تم ارتكابها ضد زوجة الجاني أو من كانت زوجته سابقا، أو ضد المرأة التي تربطها بالجاني علاقة عاطفية و إن خارج العلاقة الزوجية، و ضد الأبناء أو ضد أبناء الزوجة أو أبناء المرأة التي تربطها بالجاني علاقة عاطفية، و ضد القاصرين أو المعاقين الذين يعيشون رفقة الجاني أو هم تحت سلطته الأبوية أو وصايته أو رعايته أو كفالته أو حضانته، في حالات العنف ضد الجنسين. 
2- التحقيق في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الجنائية بخصوص ارتكاب جنح المس بالحقوق و الإخلال بالمسؤولية العائلية، كلما كانت الضحية تندرج ضمن قائمة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه. 
3- اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بإصدار أمر الحماية لفائدة الضحايا، علاوة على الاختصاصات المخولة لقاضي المداومة. 
4- النظر و البت في المخالفات المنصوص عليها في الباب الأول و الثاني و الثالث من القانون الجنائي، كلما كانت الضحية تندرج ضمن قائمة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أ من هذا البند. 
2.  تختص محاكم العنف ضد المرأة في النظر و البت في القضايا المدنية وفقا لقانون المسطرة المدنية، و ذلك على النحو التالي: 
1- قضايا البنوة و الأمومة و الأبوة .
2- قضايا بطلان الزواج و انفصال الزوجية و التطليق.
3- القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الآباء و الأولاد. 
4- القضايا موضوع التبني أو موضوع تعديل التدابير الأسرية. 
5- القضايا المتعلقة بشكل خاص بحضانة الأولاد القاصرين أو بالنفقة الخاصة بهم و التي قد يطالب بها أحد الآباء.   
6-  القضايا المتعلقة بإقرار التبني.  
7-  القضايا المتعلقة بتقديم التعرض ضد القرارات الإدارية الصادرة في موضوع حماية القاصرين. 
3. تختص محاكم العنف ضد المرأة بشكل حصري في القضايا المدنية في حالة استيفاء الشروط الآتي نصها:  

1- البت في القضايا المدنية المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في البند 2 من هذا القانون.
2-  أن يكون أحد أطراف الدعوى المدنية ضحية العنف ضد الجنسين أو ضحية مخالفة تم ارتكابها في موضوع العنف ضد المرأة أو في حالة إقرار أمر حماية الضحية من العنف ضد الجنسين. 
4. في حالة تعليل القاضي بأن الوقائع المدلى بها أمامه لا تثبت وجود تجليات للعنف ضد الجنسين، تتم إحالة الملف على الهيئة القضائية المختصة. 
5. في جميع الحالات، يمنع إجراء محاولات الوساطة."
الفصل 45.    فيما يخص الطعن في القضايا الجنائية 

تتم إضافة نقطة جديدة 4° إلى الفصل 82.1 من القانون التنظيمي 6/1985، الصادر بتاريخ فاتح يوليو، المتعلق بالسلطة القضائية، و في ما يلي نصها:
"من بين الطعون التي ينص عليها القانون التي يسوغ تقديمها ضد القرارات الصادرة في القضايا الجنائية من قبل محاكم العنف ضد المرأة المتواجدة بالإقليم. من أجل تسهيل إجراءات البت و النظر في هذه الطعون، و بحسب عدد الملفات التي يتم تقديمها، يجب أن يختص فيها قسم أو عدة أقسام تابعة للمحاكم الإقليمية و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 98 من القانون التنظيمي السالف الذكر. ويشمل هذا الاختصاص الحالات التي تختص فيها المحاكم الإقليمية بالنظر و البت ابتدائيا في القضايا المتابعة إجراءاتها أمام محاكم العنف ضد المرأة ."
الفصل 46.    فيما يخص الطعن في القضايا المدنية

تتم إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 82.4 من القانون التنظيمي 6/1985، الصادر بتاريخ فاتح يوليو، المتعلق بالسلطة القضائية، و في ما يلي نصها:

" تبت المحاكم الإقليمية في الطعون التي يسوغ تقديمها طبقا للقانون ضد القرارات الصادرة في القضايا المدنية من قبل محاكم العنف ضد المرأة المتواجدة بالإقليم. من أجل تسهيل إجراءات البت و النظر في هذه الطعون، و بحسب عدد الملفات التي يتم تقديمها، يمكن أن يختص فيها قسم أو عدة أقسام تابعة للمحاكم الإقليمية و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 98 من القانون التنظيمي السالف الذكر."

الفصل 47.   التكوين   

تسهر الحكومة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و الجماعات المستقلة، تبعا للاختصاصات المخولة لها، على ضمان تكوين مختص لفائدة القضاة و المستشارين و الوكلاء لدى المحاكم و كتاب الضبط و قوات و فرق الأمن و الأطباء الشرعيين، و ذلك في مجال المساواة و عدم الميز بين الجنسين. في جميع الأحوال، ستشمل المقررات التكوينية مقاربة لموضوع عجز الضحايا. 

الفصل 48.   دائرة النفوذ القضائي للمحاكم  
يتم تعديل الفقرة الأولى من الفصل 4 من قانون الدوائر و الهيئات القضائية 38/1988، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، و ذلك على النحو التالي: 

"1. يشمل النفوذ القضائي للمحاكم الابتدائية و التحقيق و محاكم العنف ضد المرأة، الدائرة القضائية للمنطقة الترابية التابعة للإقليم. 

غير أنه و على خلاف ما سبق ذكره، و بحسب الظروف الجغرافية و الموقع و الساكنة، يمكن أن يشمل النفوذ القضائي لمحاكم العنف ضد المرأة، الدوائر القضائية للمناطق الترابية التابعة لأكثر من إقليم واحد."
الفصل 49.   مقر المحاكم 
يتم تعديل الفصل 9 من قانون الدوائر و الهيئات القضائية 38/1988، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، و ذلك على النحو التالي:

"يقع مقر المحاكم الابتدائية و التحقيق و محاكم العنف ضد المرأة في عاصمة الإقليم حيث توجد دائرتها القضائية." 

الفصل 50.    الهيئات القضائية لمحاكم العنف ضد المرأة
تتم إضافة الفصل 15 مكرر إلى قانون الدوائر و الهيئات القضائية 38/1988، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، و في ما يلي نصه: 

"1. يتم التعيين المبدئي للهيئات القضائية التابعة لمحاكم العنف ضد المرأة في الملحق XIII من هذا القانون. 

2. يتم تعيين الهيئات القضائية الحالية و كذا تلك التي قد يتم تنصيبها مستقبلا وفقا لمرسوم ملكي صادر طبقا لمقتضيات الفصل 20 من هذا القانون استنادا إلى المعايير التالية: 

1- يمكن إنشاء محاكم العنف ضد المرأة أمام الدوائر القضائية التي تقتضي الملفات المودعة بها ذلك.
2- في الدوائر القضائية التي لا تقتضي إنشاء هيئة قضائية جديدة بالنظر إلى حجم الملفات المودعة بها، يمكن تحويل اختصاص بعض محاكم التحقيق و المحاكم الابتدائية والتحقيق إلى اختصاص محاكم العنف ضد المرأة. 
3- كما أنه من جهة أخرى، في الدوائر القضائية التي لا تقتضي إنشاء هيئة قضائية مختصة، بالنظر إلى حجم الملفات المودعة بها، و حيث توجد أكثر من محكمة واحدة، يتم تحديد محاكم التحقيق أو المحاكم الابتدائية والتحقيق التي سيعهد إليها حصريا بالنظر و البت في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة وفقا لمقتضيات الفصل 1 من القانون التنظيمي لتدابير الحماية الشاملة ضد العنف بين الجنسين، وكذا في باقي القضايا الجنائية و المدنية تبعا لاختصاصاتها في هذا الصدد. 
3. يتم تعيين القضاة لدى محاكم العنف ضد المرأة في مقر عاصمة الإقليم أو لدى المحاكم الأخرى المشار إليها في الملحق XIII من هذا القانون. 
الفصل 51.   مقرات القضاة 

ينص البند 2 من الفصل 21 من قانون الدوائر و الهيئات القضائية 38/1988، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، على ما يلي:

" تحدد وزارة العدل مقر القاضي أمام محكمة التحقيق أو المحكمة الابتدائية و التحقيق أو محاكم العنف ضد المرأة في الدوائر القضائية التي تفوق ساكنتها 150.000 نسمة أو في تلك التي تعرف تزايدا في الساكنة قد يفوق عددها النسبة المشار إليها أعلاه، و في الدوائر القضائية التي يقتضي حجم عملها ذلك."
الفصل 52.    إحداث المحاكم 

تتم إضافة فصل جديد 46 إلى قانون الدوائر و الهيئات القضائية 38/1988، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، و فيما يلي نصه: 

"1.تسهر الحكومة ، بناء على مرسوم ملكي، في إطار قانون الميزانية العامة للدولة، بطلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو بطلب من الجماعات المستقلة المعنية، إحداث أو توظيف أو تعديل محاكم التحقيق و المحاكم الابتدائية و التحقيق من أجل ضمان تفعيل صلاحيات محاكم العنف ضد المرأة. 

2. ما لم تقم الجماعات المستقلة بتحديد مقر محاكم العنف ضد المرأة، تظل هذه الأخيرة معينة في الدوائر المشار إليها في الملحق XIII من هذا القانون."

الفصل 53.    تبليغ الأحكام الصادرة عن المحاكم 

تتم إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، و فيما يلي نصها:
" عندما يعهد لمحكمة العنف ضد المرأة التحقيق في القضية، فإنه عند إصدار الحكم تتم إحالته مباشرة عليها بإشهاد مع الإشارة إن كان الحكم نهائيا أم لا."

الفصل 54.    اختصاصات متعلقة بالأحكام الاستعجالية 

تتم إضافة فصل جديد 779 مكرر إلى قانون المسطرة الجنائية، و فيما يلي نصه:
"1. عندما يكون البت و النظر في القضية من اختصاص محاكم العنف ضد المرأة، فإنه يجب اتخاذ الإجراءات و القرارات المشار إليها في الفصول السابقة خلال ساعات الجلسة.  

2. يجب على الشرطة القضائية تحديد موعد الاستدعاءات المنصوص عليها في الفصل 796 للمثول أمام محاكم العنف ضد المرأة خلال أيام العمل و ذلك في أقرب الآجال. 

غير أنه في حالة وجود معتقل، فإنه يجب إحالة هذا الأخير على محكمة التحقيق المكلفة بالمداومة و ذلك قصد تضمين بياناته الشخصية في حالة تعذر تقديمه أمام محكمة العنف ضد المرأة ذات الاختصاص.  
3. يجب على الشرطة القضائية أن تحدد في الاستدعاءات السالف ذكرها اليوم و الساعة التي يجب المثول خلالها أمام محكمة العنف ضد المرأة و ذلك بتنسيق مع هذه الأخيرة. و في هذا الإطار، سيسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا لمقتضيات الفصل 110 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية على سن القواعد و التنظيمات الضرورية لضمان هذا التنسيق. " 

الفصل 55.        تبليغ الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات

تتم إضافة فقرة جديدة 5 إلى الفصل 789 من قانون المسطرة الجنائية، و فيما يلي نصها:
"5. عندما يعهد لمحكمة العنف ضد المرأة التحقيق في القضية، فإنه عند إصدار الحكم تتم إحالته مباشرة عليها بإشهاد، كما تتم إحالة بيان التصريح بصدور الحكم نهائيا على هذه المحكمة و كذا الحكم الاستئنافي في حالة تقديم الطعن بشأن الحكم الابتدائي كليا أو جزئيا."

الفصل 56.        اختصاصات متعلقة بالأحكام الاستعجالية في موضوع المخالفات
تتم إضافة فقرة جديدة 5 إلى الفصل 962 من قانون المسطرة الجنائية، و فيما يلي نصها:
"5. عندما يكون البت و النظر في القضية من اختصاص محاكم العنف ضد المرأة، فإنه يجب على الشرطة القضائية تحديد موعد الاستدعاءات للمثول أمام محاكم العنف ضد المرأة خلال أيام العمل و ذلك في أقرب الآجال. كما يجب على الشرطة القضائية خلال تفعيل الإجراء السالف ذكره، تحديد اليوم و الساعة التي يتعين المثول خلالها أمام محكمة العنف ضد المرأة و ذلك بتنسيق مع هذه الأخيرة. 
في هذا الإطار، سيسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا لمقتضيات الفصل 110 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية على سن القواعد و التنظيمات الضرورية لضمان هذا التنسيق. " 

المادة الثانية 
قواعد المسطرة المدنية 

الفصل 57.     سقوط الاختصاص الموضوعي في حالة ارتكاب العنف ضد المرأة 

تتم إضافة فصل جديد 49 مكرر إلى قانون المسطرة المدنية 1/2000، و فيما يلي نصه:
"الفصل 49 مكرر.   سقوط الاختصاص الموضوعي في حالة ارتكاب العنف ضد المرأة 

1. عندما يبت قاضي المحكمة الابتدائية في مسطرة مدنية فتبين له حدوث حالة من حالات العنف المنصوص عليها في الفصل 1 من القانون التنظيمي لتدابير الحماية الشاملة ضد العنف بين الجنسين، مما يقتضي معه فتح مسطرة جنائية أو إصدار أمر بالحماية،  يجب عليه بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 87 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية، إيقاف المسطرة المتبعة و إحالة مستندات القضية كما هي على القاضي المختص لدى محكمة العنف ضد المرأة، ما لم يتم الشروع في إجراءات الجلسة الشفاهية. 

2. عندما يبت قاضي المحكمة الابتدائية في مسطرة مدنية فيتم تبليغه باحتمال ارتكاب حالة عنف ضد الجنسين دون أن يقتضي ذلك فتح مسطرة جنائية أو إصدار أمر بالحماية،  يجب عليه مباشرة بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 87 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية، استدعاء الأطراف المعنية للمثول أمام النيابة العامة داخل أجل أقصاه 24 ساعة، حتى تقوم هذه الأخيرة بإعداد تقرير في الموضوع حول الوقائع المرتكبة. مباشرة بعد ذلك، يجب على النيابة العامة و داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة، إما أن تطالب بالمتابعة القضائية في موضوع العنف ضد الجنسين أو تقدم طلبا بإصدار أمر بالحماية أمام محكمة العنف ضد المرأة ذات الاختصاص. في حالة تقديم شكاية في موضوع العنف ضد الجنسين أو تقديم ملتمس بإصدار أمر بالحماية، يجب على النيابة العامة إيداع نسخة من الشكاية أو الملتمس أمام المحكمة، التي ستقوم بدورها بالنظر في القضية إلى غاية إيقاف المسطرة بطلب من قاضي محكمة العنف ضد المرأة لعدم الاختصاص. 
3. عندما يبت قاضي محكمة العنف ضد المرأة في مسطرة جنائية في موضوع العنف ضد الجنسين فتبين له وجود مسطرة مدنية في القضية، يجب عليه، بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 87 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية، تقديم ملتمس بشأن إيقاف مسطرة الدعوى و إحالتها على المحكمة المدنية التي بدورها يجب عليها أن تصادق على هذا الملتمس و إحالة مستندات القضية على الهيئة القضائية المختصة. 

فيما يخص مقتضيات الفقرة السابقة، يتم إرفاق ملتمس إيقاف المسطرة بإشهاد بمباشرة الإجراءات التمهيدية أو الإجراءات المسطرية في موضوع المخالفات أو قرار قبول الشكاية أو قرار الأمر بالحماية المتخذ. 

4. في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من هذا الفصل، تقوم المحكمة المدنية بإحالة مستندات القضية على محكمة العنف ضد المرأة دون تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 48.3 من قانون المسطرة المدنية، و يتوجب على الأطراف في هذه الحالة المثول أمام نفس الهيئة القضائية.       
في هذه الحالات لا يتم تطبيق باقي القواعد المنصوص عليها في هذه المادة، كما لا يتم قبول طلب إجراء إيقاف مسطرة الدعوى و يتعين على الأطراف التي ترغب في إثبات اختصاص محكمة العنف ضد المرأة في القضية، تقديم إشهاد بإحدى القرارات الصادرة عن هذه المحكمة و المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند السالف ذكره. 

5. تمارس محاكم العنف ضد المرأة وحدها و بشكل حصري الاختصاص في البت و النظر في القضايا المدنية في جميع الحالات وفق المساطير و الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. "
المادة الثالثة 

قواعد المسطرة الجنائية 

الفصل 58.   الاختصاصات في المساطير الجنائية 

يتم تعديل الفصل 14 من قانون المسطرة الجنائية و ذلك على النحو التالي: 

" فضلا عن الاختصاصات التي يخولها الدستور و القانون بشكل صريح و محدد للقضاة و المحاكم: 

1. يختص قاضي التحقيق في إصدار الأحكام المتعلقة بقضايا ارتكاب المخالفات عدا في الحالات التي يؤول فيها الاختصاص إلى قاضي محكمة العنف ضد المرأة وفقا لما ينص عليه البند الخامس من هذا الفصل. غير أنه، يوكل الاختصاص إلى قاضي محكمة الصلح في القضايا المتعلقة بارتكاب المخالفات المنصوص عليها و على عقوبتها في المواد 626 و 630 و 632 و 633 من القانون الجنائي، و التي تم ارتكابها داخل دائرة نفوذه القضائية. كما يختص قضاة محاكم الصلح بالنظر في قضايا ارتكاب المخالفات المنصوص عليها و على عقوبتها في المادتين 620.1 و 620.2 من القانون الجنائي، عدا في الحالات التي يكون فيها المعتدى عليه يندرج ضمن قائمة الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 173.2 من نفس القانون.  

2. يختص بالتحقيق في القضايا المتعلقة بارتكاب الجنايات المنصوص عليها في القانون، قاضي التحقيق التابع للدائرة القضائية التي تم فيها ارتكاب الجناية أو قاضي محكمة العنف ضد المرأة أو قاضي محكمة التحقيق المركزية.    
3. يؤول الاختصاص في النظر و البت في القضايا المتعلقة بارتكاب الجنايات طبقا لمقتضيات المادة 801، و التي يعاقب عليها القانون بالحرمان من الحرية لمدة أقصاها خمس سنوات و بغرامة مهما كانت قيمتها أو بأي عقوبة أخرى سواء أكانت أحادية أو مشتركة أو متبادلة ما لم تتجاوز مدتها عشر سنوات، و في القضايا المتعلقة بارتكاب مخالفات بسيطة أو جسيمة من قبل مرتكبي الجناية أو أشخاص آخرين، إلى قاضي الجنايات التابع للدائرة القضائية التي ارتكبت فيها الجناية أو المخالفة، أو قاضي الجنايات التابع لدائرة نفوذ محكمة العنف ضد المرأة عند الاقتضاء، أو قاضي الجنايات التابع للمحكمة المركزية في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، فضلا عن اختصاصات قاضي محكمة التحقيق المكلفة بالمداومة التابعة للدائرة القضائية حيث تم ارتكاب الجناية، أو قاضي محكمة العنف ضد المرأة المختص عند الاقتضاء. 

غير أنه في الحالات التي تكون فيها الجنحة المرتكبة تندرج في إطار الجنح التي تختص فيها المحكمة العرفية فإن هذه الأخيرة يؤول إليها الاختصاص في البت و النظر في مثل هذا النوع من القضايا.   

4. يؤول اختصاص البت و النظر في القضايا الأخرى إلى المحكمة الإقليمية التابعة للدائرة القضائية حيث تم ارتكاب الجناية، أو إلى المحكمة الإقليمية التابعة لدائرة نفوذ محكمة العنف ضد المرأة عند الاقتضاء، أو إلى الغرفة الجنائية التابعة للمحكمة الوطنية.

 غير أنه في ما يخص اختصاصات المحكمة الإقليمية، إذا تم ارتكاب جنحة تندرج في إطار الجنح التي تختص فيها المحكمة العرفية فإن هذه الأخيرة يؤول إليها الاختصاص في البت و النظر في مثل هذا النوع من القضايا.   

5. تختص محاكم العنف ضد المرأة في النظر في القضايا الآتي ذكرها و في جميع الحالات في المساطير و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون:

أ- في التحقيق في الدعاوي من أجل تحديد المسؤولية الجنائية المترتبة عن ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في أبواب القانون الجنائي المتعلقة بالقتل و الإجهاض و الجرح و إيذاء الجنين و بالجرائم ضد الحرية و ضد السلامة النفسية و ضد الحرية الجنسية أو بأية جناية أخرى تم ارتكابها باستعمال العنف و التهديد، و كلما تم ارتكابها ضد زوجة الجاني أو من كانت زوجته سابقا ، أو ضد المرأة التي تربطها بالجاني علاقة عاطفية و إن خارج العلاقة الزوجية، و ضد الأبناء أو ضد أبناء الزوجة أو أبناء المرأة التي تربطها بالجاني علاقة عاطفية، و ضد القاصرين أو المعاقين الذين يعيشون رفقة الجاني أو هم تحت سلطته الأبوية أو وصايته أو رعايته أو كفالته أو حضانته، في حالات العنف ضد الجنسين. 

ب - التحقيق في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الجنائية بخصوص ارتكاب جنح المس بالحقوق و الإخلال بالمسؤولية العائلية، كلما كانت الضحية تندرج ضمن قائمة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه. 
ت- اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بإصدار أمر الحماية لفائدة الضحايا، علاوة على الاختصاصات المخولة لقاضي المداومة. 
ث - النظر و البت في المخالفات المنصوص عليها في الباب الأول و الثاني و الثالث من القانون الجنائي، كلما كانت الضحية تندرج ضمن قائمة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أ من هذا البند." 
الفصل  59.  الاختصاص داخل الدائرة القضائية 
تتم إضافة فصل جديد 15 مكرر إلى قانون المسطرة الجنائية، و فيما يلي نصه:
" في الحالات التي يؤول الاختصاص فيها في التحقيق و النظر في قضايا ارتكاب الجنايات أو المخالفات إلى قاضي محكمة العنف ضد المرأة، يتم تحديد الاختصاص داخل الدائرة القضائية وفق المكان الذي يوجد به محل سكنى الضحية، علاوة على اتخاذ قرار الأمر بالحماية أو التدابير الاستعجالية المنصوص عليها في الفصل 13 من هذا القانون و التي قد يصدرها القاضي التابع للهيئة القضائية التي يوجد مقرها بمكان ارتكاب الجناية أو المخالفة." 
الفصل 60.    الاختصاص بموجب الارتباط 
تتم إضافة فصل جديد 17 مكرر إلى قانون المسطرة الجنائية، و فيما يلي نصه:
" يشمل اختصاص محاكم العنف ضد المرأة التحقيق و البت في القضايا المتعلقة بارتكاب جنايات و مخالفات ذات ارتباط بنطاق تخصصها و بالقضايا المنصوص عليها في البندين 3 و 4 من الفصل 17 من هذا القانون." 

المادة الرابعة 
التدابير القضائية الخاصة بحماية و سلامة الضحايا 

الفصل 61.    مقتضيات عامة 

1. تتلاءم التدابير المتعلقة بالحماية و الأمن المنصوص عليها في هذه المادة مع جميع التدابير الوقائية و الاحتياطية التي يتم اتخاذها في المساطير المدنية و الجنائية. 

2.  يجب على القاضي المختص في قضايا العنف ضد المرأة بشكل تلقائي أو بطلب من الضحايا أو من أبناء الضحايا أو من الأشخاص الذين يعيشون مع الضحايا أو الذين هم تحت حضانتهم و رعايتهم أو بطلب من النيابة العامة أو الإدارة الوصية على المصالح المكلفة بتقديم الخدمات و الرعاية لفائدة الضحايا، إصدار قرار بشأن اتخاذ التدابير الاحتياطية و الوقائية المنصوص عليها في هذه المادة مع تحديد آجال تطبيقها في هذا الصدد، و ذلك في جميع القضايا المتعلقة بموضوع العنف ضد الجنسين.        
الفصل 62.    فيما يخص الأمر بالحماية

يمارس قاضي محكمة العنف ضد المرأة وعند الاقتضاء، القاضي المكلف بالمداومة، بعد تلقي طلب بإصدار أمر بالحماية، مهامه وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل  54 مكرر مرتين من قانون المسطرة الجنائية.

الفصل 63.    فيما يخص حفظ البيانات و شروط تداولها.

1. يتم الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالضحايا وبصفة خاصة بياناتهم الشخصية و بيانات أبنائهم و كل شخص يوجد تحت حضانتهم و رعايتهم و ذلك برسم جميع الإجراءات و المساطير المرتبطة بموضوع العنف ضد الجنسين.   
2. يمكن للقضاة المختصين أن يأمروا، بشكل تلقائي أو بطلب من أحد الأطراف، بأن يتم عقد جلسات مغلقة وكذا الحفاظ على سرية الإجراءات و المساطير.
الفصل 64.   فيما يخص تدابير مغادرة محل السكنى و الابتعاد عنه أو إيقاف  التواصل. 
1.يسوغ للقاضي أن يأمر المتهم بارتكاب العنف ضد الجنسين بأن يغادر بشكل إجباري محل السكنى الذي كان يعيش فيه الزوجان أو يتخذاه مقرا لإقامتهما وكذا منع المتهم من العودة إليه.
2. يمكن للقاضي، وبصفة استثنائية، أن يرخص للشخص المستفيد من الحماية بأن يبرم، مع وكالة أو شركة عمومية بنفس المدينة الذي يتواجد فيه يكون من بين مجال تخصصها كراء المنازل، عقد مبادلة حق استغلال بيت الزوجية بحق استغلال مسكن آخر، وفق المدة و الشروط التي يتم الاتفاق عليها.

3. يمكن للقاضي أن يمنع المتهم من الاقتراب من الشخص المستفيد من الحماية، مما يمنعه من الاقتراب من أي مكان يتواجد به و كذا من محل سكناه أومن مقر عمله  أو من أي مكان يتردد عليه.   

كما يمكن للقاضي الإذن باستخدام وسائل و معدات تكنولوجية مناسبة للتأكد بشكل استعجالي من تطبيق الإجراءات السالف الذكر. 

ويحدد القاضي مسافة يجب أن لا يتعداها المتهم بينه وبين الشخص المستفيد من الحماية، تحت طائلة تحمله المسؤولية الجنائية في حالة إخلاله بذلك.

4. يتم اتخاذ إجراء الإبعاد بغض النظر عن كون الشخص المتضرر أو الأشخاص المراد توفير الحماية لهم قد غادروا مسبقا المكان.

5. يمكن للقاضي أن يمنع المتهم من التواصل بأي وسيلة كانت مع الشخص أو الأشخاص الذين يحددهم، تحت طائلة تحمله المسؤولية الجنائية في حالة إخلاله بذلك.

6. يمكن أن يتم اتخاذ الإجراءات و التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة كليا أو جزئيا.

الفصل 65.  فيما يخص تدابير إيقاف حق ممارسة السلطة الأبوية أو حضانة القاصرين.

يمكن للقاضي أن يوقف ممارسة المتهم بارتكاب العنف ضد الجنسين لمهام السلطة الأبوية أو حضانة و رعاية القاصرين الذين تتم الإشارة إليهم.

الفصل 66. فيما يخص تدابير إيقاف نظام الزيارات.
يمكن للقاضي أن يأمر المتهم بارتكاب العنف ضد الجنسين بإيقاف نظام زيارة أبنائه.

 الفصل 67. فيما يخص المنع من ممارسة حق امتلاك و حمل و استخدام الأسلحة.

يمكن للقاضي أن يتخذ في حق المتهمين بارتكاب الجنايات المتعلقة بالعنف المشار إليه في هذا القانون، قرارا بمنع امتلاك و حمل و استخدام الأسلحة، مع إجبارهم على تسليمها و إيداعها وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.

الفصل 68. فيم يخص تقديم ضمانات بشأن اتخاذ التدابير و الإجراءات .

  يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات التي تحدد من ممارسة الحقوق الواردة بهذه المادة بواسطة حكم يعلل دواعي إصدارها ونوعيتها، وفي جميع الحالات يجب أن يتم ذلك، بحضور النيابة العامة وبضمان  احترام تطبيق المقتضيات الخاصة بالدفاع.
الفصل 69. مواصلة تطبيق إجراءات و تدابير الحماية و الأمن.
يمكن مواصلة تطبيق نفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بعد صدور الحكم النهائي و خلال إجراءات الطعون المناسبة المحتمل تقديمها. وفي هذه الحالة يتوجب تضمين مواصلة تطبيق هذه الإجراءات. 

المادة الخامسة

الوكيل لدى محكمة العنف ضد المرأة 
الفصل 70. مهام الوكيل لدى محكمة العنف ضد المرأة

تتم إضافة الفصل 18 مكرر ثلاث مرات إلى القانون 50/1981، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر، المنظم للقانون التنظيمي الخاص بالنيابة العامة، وفي ما يلي نصه:

" يعين الوكيل العام للدولة، أو ما يسمى مجلس النيابة العامة، وكيلا لدى محكمة العنف ضد المرأة بمثابة مندوب بدرجة وكيل لدى قسم والذي يمارس المهام التالية: 

1) تطبيق الإجراءات و التدابير المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون التنظيمي الخاص بالنيابة العامة، والبت بصفة مباشرة في القضايا الجنائية التي يرتئيها الوكيل العام للدولة ذات أهمية كبرى والمتعلقة بجنح المرتكبة نتيجة أعمال عنف ضد الجنسين المنصوص عليها في الفصل 87 مكرر. 1 من القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية.

2) البت بتفويض من الوكيل العام للدولة في القضايا المدنية المشار إليها في الفصل 87 مكرر. 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية.
3) الإشراف و تنسيق العمل مع غرف محكمة العنف ضد المرأة والتماس تقارير منها وتبليغها إلى الوكيل رئيس النيابات العامة التي تنتمي إليها تلك الأقسام.   
4) التنسيق بشأن المعايير المعتمدة في عمل مختلف النيابات العامة في موضوع العنف ضد الجنسين، وبالتالي يسوغ له تقديم اقتراحات إلى الوكيل العام للدولة لاستصدار التعليمات المناسبة.
5) إعداد تقرير نصف سنوي بخصوص الإجراءات و المساطر المتبعة والتدابير المتخذة من طرف النيابة العامة في موضوع العنف ضد الجنسين و تقديمه إلى الوكيل العام للدولة لكي يقوم بإرسالها إلى هيئة الوكلاء لدى غرفة المحكمة العليا وإلى مجلس الوكلاء لدى المحاكم.  
2. ولأجل ممارسة مهامه يعين تحت إمرته المهنيون و الخبراء الذين يحتاج إلى مساعدتهم بشكل دائم أو مؤقت."
الفصل 71. أقسام محكمة العنف ضد المرأة

يتم تعويض الفقرتين الثانية و الثالثة من البند 1 من الفصل من القانون 50/1981، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر، المنظم للقانون التنظيمي الخاص بالنيابة العامة، بالنص الآتي:

" يتم بالنيابة العامة للمحكمة الوطنية و بجميع النيابات العامة التابعة للمحاكم العليا للقضاء و بالمحاكم الإقليمية، إحداث قسم القاصرين الذي تخول إليه نفس مهام وصلاحيات النيابة العامة المحددة لها بموجب القانون التنظيمي المنظم للمسؤولية الجنائية للقاصرين و كذا قسم العنف ضد المرأة بجميع النيابات العامة التابعة للمحاكم العليا للقضاء و للمحاكم الإقليمية. ويعين بهذه الأقسام وكلاء لدى المحاكم ينتمون إلى نفس الدائرة القضائية، مع الأفضلية للوكلاء لدى المحاكم الذين استنادا إلى مهامهم السابقة أو التكوين الذي يحصلون عليه تخصصوا في موضوع العنف ضد المرأة. غير أنه، وعند الضرورة التي تقتضيها المصلحة يمكن لهؤلاء كذلك البت في قضايا أو مساطر أخرى.  

يمكن استحداث أقسام دائمة بالنيابات العامة التابعة للمحاكم العليا للقضاء و بالمحاكم الإقليمية وفق مقتضيات القانون.

يضطلع قسم العنف ضد المرأة بالمهام التالية:

1) البت في القضايا الجنائية بخصوص الأفعال المؤسسة لجنح أو أخطاء التي تدخل في إطار اختصاصات محاكم العنف ضد المرأة.

2) البت بشكل مباشر في القضايا المدنية التي تدخل في إطار اختصاصات محاكم العنف ضد المرأة.
يجب أن يتوفر قسم العنف ضد المرأة على سجل تدون فيه القضايا المتعلقة بهذا الموضوع ويتيح اطلاع الوكلاء لدى المحاكم عليه عند تبليغهم بإحدى القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم عند الاقتضاء.  
الفصل 72. مندوبو رئاسة النيابة العامة

تتم إضافة البند 6 إلى الفصل 22 من القانون 50/1981، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر، المنظم للقانون التنظيمي الخاص بالنيابة العامة، وفي ما يلي نصه:

"6 يمكن تعيين مندوبي رئاسة النيابات العامة بالنسبة للقضايا المعروضة عليها حسب ما تقتضيه المصلحة على المستوى التنظيمي، بمقتضى تقرير مسبق من مجلس الوكلاء لدى المحاكم، وذلك للاضطلاع بمهام الإدارة و التنسيق المحددة والموكولة إليهم.

وتحدد اللجنة القضائية المكلفة بتحديد المناصب العدد الكافي من المندوبين الذين يمكن تعيينهم في كل نيابة عامة. وفي جميع الحالات، يتم في كل نيابة عامة تعيين مندوب للرئاسة الذي توكل إليه مهام الإدارة و التنسيق، طبقا لما هو منصوص عليه في هذا البند، في مجال المخالفات المتعلقة بموضوع العنف ضد المرأة و الجنح المرتكبة ضد البيئة و الحراسة بالمؤسسات السجنية، بشكل حصري في هذه القضايا أو بشكل مشترك في القضايا الأخرى.   
ويتم تعيين هؤلاء المندوبين واستبدالهم، عند الاقتضاء، بمقتضى قرار صادر عن الوكيل العام للدولة، باقتراح معلل من طرف رئيس الوكلاء لدى المحاكم وذلك بعد انعقاد هيئة النيابات العامة. في حالة وجود تعارض بين قرار الوكيل العام للدولة مع مقترح رئيس الوكلاء لدى المحاكم يجب أن يكون ذلك معللا.

ولأجل شغل هذه المناصب يتعين قبل تقديم مقترح رئيس الوكلاء لدى المحاكم، القيام باستدعاء الوكلاء لدى المحاكم المزاولين بالدائرة القضائية. ويتم إرفاق هذا المقترح بلائحة تتضمن باقي الوكلاء لدى المحاكم الذين تقدموا بطلب للحصول على المنصب المرغوب فيه مرفقين ذلك ببيانات الاستحقاق."  
المقتضى الإضافي الأول. المعاشات و المساعدات.

1. يفقد كل من تمت محاكمته، بمقتضى حكم نهائي، بتهمة ارتكاب جنحة قتل بشكل تدليسي مهما كان نوعها أو الجروح الناجمة عنها، عندما تكون المتضررة من الجنحة المرتكبة زوجته أو كانت زوجته سابقا، وضعية مستفيد من معاشات الترمل التي تخول له طبقا للنظام العمومي للمعاشات و تؤول إليه برسم وفاة الضحية.  

2. لا يستفيد كل من تمت محاكمته، بمقتضى حكم نهائي، بتهمة ارتكاب جنحة قتل بشكل تدليسي مهما كان نوعها أو الجروح الناجمة عنها، عندما تكون المتضررة من الجنحة المرتكبة زوجته أو كانت زوجته سابقا، أو تربطه بها أو كانت تربطه بها علاقة عاطفية، حتى وإن خارج العلاقة  الزوجية، بأي حال من الأحوال، من المعاشات التي قد تؤؤول إليه برسم وفاة الأبناء طبقا للنظام العمومي للمعاشات.  

3. لا يستفيد، بصفته ضحية بطريقة غير مباشرة، من المساعدات المنصوص عليها في القانون 35/1995، الصادر بتاريخ 11 ديسمبر، المتعلق بالمساعدات و رعاية ضحايا جنح العنف و الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية، كل من تمت محاكمته، بمقتضى حكم نهائي، بتهمة ارتكاب جنحة قتل بشكل تدليسي مهما كان نوعها طريقتها أو الجروح الناجمة عنها، عندما تكون المتضررة من الجنحة المرتكبة زوجته أو كانت زوجته سابقا، أو تربطه بها أو كانت تربطه بها علاقة عاطفية مستمرة، بغض النظر عن انتمائه الجنسي، خلال مدة سنتين قبل الوفاة على الأقل، ما عدا في حالة وجود أبناء بينهما، وهي الحالة التي يكفي فيها إثبات المعاشرة الزوجية بينهما.
المقتضى الإضافي الثاني. بروتوكولات العمل.

تنظم الحكومة و الجماعات المستقلة، اللتان سبق وأن مارستا اختصاصات في مجال القضاء، في النطاق الخاص بكل واحدة منهما، مصالح الطب الشرعي بحيث تعملان على توفير وحدات تقييم شاملة للطب الشرعي المكلفة بإعداد بروتوكولات العمل الشاملة بشأن حالات العنف ضد الجنسين.

المقتضى الإضافي الثالث. تعديل القانون التنظيمي المنظم للحق في التربية والتكوين.
أولا. تتم صياغة النقطتين ب) و خ) من الفصل 2 من القانون التنظيمي 8/1985، الصادر بتاريخ 3 يوليو، المنظم للحق في التربية و التكوين، على النحو التالي:

"ب) التكوين في ظل احترام الحقوق و الحريات الأساسية و المساواة بين الرجل و المرأة و في ممارسة التسامح و الحرية في إطار المبادئ الديمقراطية للتعايش.
ح) التكوين من أجل السلام و التعاون و التضامن بين الشعوب و الوقاية من النزاعات و حلها بطريقة سلمية ونبذ العنف في جميع مناحي الحياة الشخصية و الأسرية و الاجتماعية." 
ثانيا. يتم إدراج ثلاث نقاط جديدة في البند 1 من الفصل 31 من القانون التنظيمي 8/1985، الصادر بتاريخ 3 يوليو، المنظم للحق في التربية و التكوين، وفي ما يلي نصها:

"ز) المنظمات النسائية المحدثة بكافة تراب الدولة.

س) معهد المرأة.

ش) شخصيات وازنة في مجال محاربة ظاهرة العنف ضد الجنسين والحد منها. 

ثالثا. تتم صياغة نقطة ج) من البند 1 من الفصل 32 من القانون التنظيمي 8/1985، الصادر بتاريخ 3 يوليو، المنظم للحق في التربية و التكوين على النحو التالي:

"ج) المقتضيات المتعلقة بالنهوض بتكافؤ الحقوق و الفرص و النهوض بالمساواة الحقيقية و الفعلية بين الرجل و المرأة في التعليم."
رابعا. تتم صياغة البند 1 من الفصل 33 من القانون التنظيمي 8/1985، الصادر بتاريخ 3 يوليو، المنظم للحق في التربية و التكوين على النحو التالي: 

"1. يقوم المجلس التربوي الوطني بإعداد و نشر تقرير سنوي حول النظام التربوي، تنبغي الإشارة فيه إلى مختلف الجوانب المتعلقة به و تقييمها، مع تضمين حالات العنف المحتملة و المرتكبة داخل المنظومة التربوية. كما يتم الإخبار بالتدابير المتخذة من طرف الإدارات التربوية فيما يخص الحماية من العنف و النهوض بالمساواة بين الرجل و المرأة."
خامسا. يتم إدراج علامة وصل جديدة 7 (-) في البند 1 من الفصل 56 من القانون التنظيمي 8/1985، الصادر بتاريخ 3 يوليو، المنظم للحق في التربية و التكوين وفي ما يلي نصها:

"- يقوم شخص يتم اختياره من طرف أعضاء المجلس التربوي للمركز بتقديم اقتراحات تهم اتخاذ تدابير تربوية فيما يخص النهوض بالمساواة الحقيقية و الفعلية بين الرجل و المرأة."
 سادسا. تتم إضافة نقطة جديدة ش) إلى الفصل 57 من القانون التنظيمي 8/1985، الصادر بتاريخ 3 يوليو، المنظم للحق في التربية و التكوين وفي ما يلي نصها:

"ش) اقتراح تدابير و مبادرات التي تدعم وتعزز التعايش داخل المركز و المساواة بين الرجل و المرأة وإعمال الحلول السلمية لحل النزاعات في شتى مناحي الحياة الشخصية و الأسرية و الاجتماعية." 
المقتضى الإضافي الرابع. تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالقواعد العامة للنظام التربوي.

أولا. يتم تعديل النقطة ب) من البند 1 من الفصل 1 من القانون التنظيمي 1/1990، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر، المتعلق بالقواعد العامة للنظام التربوي، على النحو التالي:

"ب) التكوين في مجال احترام الحقوق و الحريات الأساسية و في مجال المساواة بين الرجل و المرأة وفي ميدان ممارسة التسامح و الحرية في إطار المبادئ الديمقراطية للتعايش." 

ثانيا. يتم تعديل النقطة ج) وإضافة النقطة ذ) إلى البند 3 من الفصل 2 من القانون التنظيمي 1/1990، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر، المتعلق بالقواعد العامة للنظام التربوي، على النحو التالي:

"ج) تعزيز المبادئ و القيم الديمقراطية وأساليب وتقنيات حل النزاعات بطريقة سلمية.

 ذ) التكوين في مجال الوقاية من النزاعات و حلها بطريقة سلمية في شتى مناحي الحياة الشخصية و الأسرية و الاجتماعية."
ثالثا. يتم تعديل البند 3 من الفصل 34 من القانون التنظيمي 1/1990، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر، المتعلق بالقواعد العامة للنظام التربوي، على النحو التالي:

"3. تعمل المنهجية التعليمية للتكوين المهني الخاص على تشجيع إدراج محتويات علمية و تكنولوجية و تنظيمية. كما تساهم في تعزيز القدرة الذاتية للتلميذ على التعلم و العمل في إطار فريق، وكذا التكوين في مجال الوقاية من  النزاعات و حلها بطريقة سلمية في شتى مناحي الحياة الشخصية و الأسرية و الاجتماعية."
المقتضى الإضافي الخامس. تعديل القانون التنظيمي المتعلق بجودة التربية و التكوين.

أولا. تتم إضافة نقطة جديدة ب) مع إحداث تغيير على تدرج النقاط الموالية، وكذا إضافة ثلاث نقاط جديدة ص) ض) ط) إلى الفصل 1 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصها:

"ب) إزالة كل العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة التامة بين الرجل و المرأة.

ص) التكوين في مجال احترام الحقوق و الحريات الأساسية و في مجال المساواة بين الرجل و المرأة وفي ميدان ممارسة التسامح و الحرية في إطار المبادئ الديمقراطية للتعايش." 

ض) التكوين في مجال الوقاية من النزاعات و حلها بطريقة سلمية و نبذ العنف في شتى مناحي الحياة الشخصية و الأسرية و الاجتماعية. 
ط) تنمية الجانب العاطفي."
ثانيا. تتم إضافة نقطتين جديدتين ج) و ح)، مع إحداث تغيير على تدرج النقاط الموالية، إلى البند 2 من الفصل 12 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصهما:

"ج) التدرب على تجنب النزاعات و حلها بطريقة سلمية.
ح) تنمية جوانبها العاطفية."
 ثالثا. تتم إضافة ثلاث نقاط جديدة ب) و ت) و ث)، مع إحداث تغيير على تدرج النقاط الموالية، إلى البند 2 من الفصل 15 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصها:

"ب) اكتساب مهارات تفادي النزاعات و حلها بطريقة سلمية، والتي تمكن من التصرف باستقلالية داخل الأسرة و المنزل، وكذا داخل المكونات الاجتماعية المرتبطة بهما.
ت) فهم و احترام مبدأ المساواة بين الجنسين.

ث) تنمية جوانبها العاطفية."
رابعا. تتم إضافة ثلاث نقاط جديدة ب) و ت) و ث)، مع إحداث تغيير على تدرج النقاط الموالية، إلى البند 2 من الفصل 22 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصها:

"ب) معرفة و تقييم و احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة.

ت)  ربط علاقات مع الآخرين بدون عنف مع حل النزاعات بطريقة سلمية.

ث) تنمية جوانبها العاطفية."
خامسا. يتم تعديل النقطة ح) من البند 1 مع إضافة بند جديد 5 إلى الفصل 23 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصهما:

"1. ح) مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة وأخلاقياته."
"5. يجب أن تشتمل مادة الأخلاق على مضامين خاصة بمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة."
سادسا. تتم إضافة نقطتين جديدتين ب) و ت)، مع إحداث تغيير على تدرج النقاط الموالية، إلى البند 2 من الفصل 34 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصهما:

"ب) تعزيز النضج الشخصي و الاجتماعي و الأخلاقي، الذي يمكنهم من التصرف بشكل مسؤول و مستقل وعلى نحو يتم معه حل النزاعات الشخصية و العائلية و الاجتماعية سلميا.

ت) تشجيع المساواة الحقيقية و الفعلية بين الرجل و المرأة و تحليل و تقييم الاختلافات الموجودة بينهما بطريقة نقدية. 

سابعا. تتم إضافة بند جديد 3 إلى الفصل 40 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصه:

"3. من أجل النهوض الفعلي بالمساواة بين الرجل و المرأة، تسهر الإدارات التربوية على أن تبرز المقررات الدراسية و التجهيزات التربوية القيمة المتكافئة بين الرجل و المرأة و يتم إعداد ذلك من خلال توفير ميزانيات غير مهمشة للمرأة. كما يجب أن تعمل على تشجيع احترام المساواة في الحقوق و الواجبات." 

ثامنا. تتم إضافة نقطتين جديدتين ج) و ح) إلى البند 2 من الفصل 52 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصهما:

"ح) تطوير التقنيات و الأساليب في مجال حل النزاعات الناجمة عن العلاقات الشخصية و الأسرية و الاجتماعية بطريقة سلمية.

ح) تشجيع احترام كرامة الأشخاص و المساواة بين الرجل و المرأة."
تاسعا. يتم تعديل النقطة ث) من الفصل 56 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصها:

ث) إرشاد و توجيه التلاميذ فيما يخص تعليمهم و نقل القيم إليهم ومساعدتهم بتعاون مع أوليائهم على تخطي العقبات وحل خلافاتهم بطريقة سلمية."
عاشرا. تتم إضافة نقطة جديدة خ) مع تغيير تدرج النقطة خ) التي ستتحول إلى النقطة د) ، إلى البند 2 من الفصل 81 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصها:

"خ) الشخص الذي يقوم بتقديم اقتراحات بخصوص اتخاذ تدابير تربوية التي تساهم في تشجيع المساواة الحقيقية و الفعلية بين الرجل و المرأة، الذي يقيم بالمدينة الذي يتواجد فيها المركز و الذي يتم اختياره من طرف المجلس التربوي للمركز."
حادي عشر. يتم تعديل النقطة ز) في البند 1 من الفصل 82 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصها:

"ز) اقتراح تدابير و مبادرات تشجع على التعايش داخل المركز و على المساواة بين الرجل و المرأة وكذا على حل النزاعات بطريقة سلمية في شتى مناحي الحياة الشخصية و الأسرية و الاجتماعية."
ثاني عشر. تتم إضافة نقطة جديدة خ) إلى البند 1 من الفصل 105 من القانون التنظيمي 10/2002، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، المتعلق بجودة التربية و التكوين، وفي ما يلي نصها:

"خ) السهر على تنفيذ و تطبيق التدابير و المبادرات التربوية الرامية إلى تشجيع المساواة الحقيقية بين الرجل و المرأة." 

المقتضى الإضافي السادس. تعديل القانون العام للإشهار.

أولا. يتم تعديل النقطة أ) من الفصل 3 من القانون العام للإشهار 34/1988، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر، و في ما يلي نصه:

" يعتبر غير شرعي:

أ) الإشهار الذي يمس كرامة الشخص أو ينتهك القيم و الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وخاصة منها ما ورد في الفصلين 18 و 20، البند 4. وتتضمن المقتضيات السالفة الذكر الإعلانات التي تقدم المرأة في صورة مهينة، سواء باستعمال خصوصي و مباشر لكامل جسدها أو أطراف منه على نحو يتخذ كبضاعة و بشكل لا يمت بأية صلة بالمنتوج المراد ترويجه، أو باستعمال صورتها مقرونة بتصرفات مشينة مما من شأنه أن ينتهك قواعد نظامنا القانوني ويساهم في توليد العنف المشار إليه في القانون التنظيمي المتعلق بتدابير الحماية الشاملة ضد العنف بين الجنسين."   

ثانيا. تتم إضافة البند 1 مكرر إلى الفصل 25 من القانون العام للإشهار 34/1988، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر، و في ما يلي نصه:

"1 مكرر. يمكن في حالة وصف إشهار بكونه غير شرعي نظرا لاستعماله لصورة مهينة أو تمييزية للمرأة التماس توقيف بثه ومراجعته:

أ) المندوبية الخاصة للحكومة لمحاربة العنف ضد المرأة.

ب)  معهد المرأة أو نظيره المتواجد بالجماعة المستقلة.
ت) الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية التي تناضل من أجل هدف وحيد يتمثل في الدفاع عن مصالح المرأة ولا تضم أعضاء أو أشخاص قانونيين ذوو أهداف ربحية.
ث) أصحاب حق أو مصلحة مشروعة."
ثالثا. تتم إضافة مقتضى إضافي إلى القانون العام للإشهار 34/1988، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر، و في ما يلي نصه:

" يتم إجراء التوقيف، في حالة اعتبار إشهار غير شرعي نظرا للاستعمال المهين و التمييزي لصورة المرأة، وفقا للشكل و طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 26 و 29، باستثناء الصلاحيات المخولة، علاوة على النيابة العامة، للأشخاص و المؤسسات المنصوص عليها في الفصل 25.1 مكرر من هذا القانون."
المقتضى الإضافي السابع. تعديل قانون النظام الأساسي للعمال.

أولا. يتم إدراج البند 7 في الفصل 37 من قانون النظام الأساسي للعمال، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1995، الصادر بتاريخ 24 مارس، وفي ما يلي نصه:

"7. يحق للعاملة ضحية العنف ضد الجنسين، لكي يتم تفعيل حمايتها أو حقها في الرعاية الاجتماعية الشاملة، الاستفادة من تخفيض في يوم العمل على نحو يتناسب مع راتبها أو من إعادة تنظيم ساعات عملها، عن طريق تكييف الجدول الزمني أو تطبيق التوقيت المرن أو وفق طرق أخرى لتنظيم توقيت العمل المعمول به في الشركة.


ويمكن ممارسة هذه الحقوق وفقا للمقتضيات التي يتم التنصيص عليها في مثل هاته الحالات في الاتفاقيات الجماعية أو في الاتفاقات المبرمة بين الشركة و ممثلي العمال، أو طبقا للاتفاق المبرم بين الشركة و بين العاملة المتضررة. وفي حالة عدم وجود نصوص في هذا الصدد، فإن حق المطالبة بهذه الحقوق يِؤول للعاملة، حيث يتم تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بما فيها القواعد المتعلقة بحل النزاعات."      

ثانيا. يتم إدراج بند جديد 3 مكرر) في الفصل 40 من قانون النظام الأساسي للعمال، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1995، الصادر بتاريخ 24 مارس، وفي ما يلي نصه:

"3 مكرر) يحق للعاملة ضحية العنف ضد الجنسين التي تكون مرغمة على ترك منصب العمل بالمدينة التي تقدم فيها خدماتها، لأجل تفعيل حمايتها أو حقها في الرعاية الاجتماعية الشاملة، أن تحصل على حق الأفضلية في شغل منصب عمل آخر في نفس الدرجة المهنية أو درجة تعادلها، الذي قد يكون شاغرا عند الشركة أو في أي من مقراتها. 


وفي مثل هذه الحالات يتوجب على الشركة إشعار العاملة بالمناصب الشاغرة المتوفرة في حينه أو المناصب المرتقب استحداثها مستقبلا.   


يبقى الانتقال أو تغيير مركز العمل  في مرحلة أولى ساري المفعول لمدة ستة أشهر، التي خلالها يتوجب على الشركة الاحتفاظ بمنصب العمل الذي كانت تشغله العاملة سابقا.


وعقب انتهاء هذه المدة، يتم تخيير العاملة بين العودة إلى منصب عملها السابق أو الاستمرار في نفس منصب العمل الجديد. وفي هذه الحالة الأخيرة، تسقط إمكانية احتفاظ الشركة بمنصب العمل السالف الذكر."  

ثالثا. يتم إدراج نقطة جديدة ص) إلى البند 1 من الفصل 45 من قانون النظام الأساسي للعمال، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1995، الصادر بتاريخ 24 مارس، وفي ما يلي نصها:

ص) بقرار من العاملة التي تكون مجبرة على مغادرة منصب عملها نتيجة وقوعها ضحية العنف ضد الجنسين."
رابعا. يتم إدراج بند جديد 6 إلى الفصل 48 من قانون النظام الأساسي للعمال، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1995، الصادر بتاريخ 24 مارس، وفي ما يلي نصه:

"6. فيما يخص الحالة المنصوص عليها في النقطة ص) من البند 1 من الفصل 45، لا يجب أن تتعدى فترة التوقف المؤقت عن العمل في مرحلة أولى ستة أشهر، ما عدا في حالة ما إذا اقتضت إجراءات الرعاية القضائية لأجل تفعيل حق حماية الضحية تمديد فترة التوقف المؤقت عن العمل، ففي هذه الحالة يحق للقاضي تمديد هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر على أن لا تتعدى فترات التمديد ثمانية عشر شهرا."
خامسا. يتم إدراج نقطة جديدة ش) إلى البند 1 من الفصل 49 من قانون النظام الأساسي للعمال، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1995، الصادر بتاريخ 24 مارس، وفي ما يلي نصها:

"ش) بقرار من العاملة التي تكون مجبرة على مغادرة منصب عملها بصفة نهائية نتيجة وقوعها ضحية العنف ضد الجنسين."
سادسا. يتم تعديل الفقرة الثانية من النقطة ث) من الفصل 52 من قانون النظام الأساسي للعمال، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1995، الصادر بتاريخ 24 مارس، وفي ما يلي نصها:


" لا تعتبر غيابا عن العمل، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،  الغيابات الناجمة عن الإضراب المشروع طيلة مدة تنظيمه، عن ممارسة النشاطات المتعلقة بالتمثيل القانوني للعمال، عن حادث مهني، عن فترة الولادة، عن وجود مخاطر خلال فترة الحمل، عن الأمراض الناجمة عن الحمل أو الولادة أو الرضاعة، عن الإجازات و فترات العطل، عن مرض أو حادث غير مهني، عندما يتم الترخيص بالغياب عن العمل من طرف المصالح الصحية الرسمية وتكون مدتها تفوق عشرين يوما متتالية، كما لا تعتبر الغيابات الناجمة عن الحالة الصحية البدنية و النفسية المترتبة عن العنف ضد الجنسين، و التي تقرها المصالح الاجتماعية للخدمات والمصالح الصحية، حسبما تقتضيه الضرورة."
سابعا. يتم تعديل النقطة ب) من البند 5 من الفصل 55 من قانون النظام الأساسي للعمال، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1995، الصادر بتاريخ 24 مارس، وفي ما يلي نصها:


"ب) الغيابات المتعلقة بالعاملات الحوامل، منذ تاريخ بداية الحمل إلى بداية فترة التوقف المؤقت المنصوص عليها في النقطة أ)؛ الغيابات المتعلقة بالعمال الذين سبق لهم أن التمسوا إحدى الرخص المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من الفصل 37 من هذا القانون، أو كانوا يتمتعون بهذه الرخص، أو العمال الذين سبق و أن التمسوا الاستيداع الإداري المنصوص عليه في الفقرة 3 من الفصل 46 من نفس القانون السالف الذكر؛ الغيابات المتعلقة بالعاملات ضحايا العنف ضد الجنسين التي يستفدن من ممارسة حق التخفيض من ساعات العمل أو إعادة تنظيمها و من الحركة الانتقالية و من تغيير مركز العمل أو من الإيقاف المؤقت لعلاقة الشغل وفق المعايير و الشروط المنصوص عليها قانونا."   
المقتضى الإضافي الثامن. تعديل القانون العام للضمان الاجتماعي.

أولا. تتم إضافة البند 5 إلى الفصل 124 من القانون العام للضمان الاجتماعي، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1994، الصادر بتاريخ 20 يونيو، وفي ما يلي نصه:

"5. تعتبر فترة التوقف المؤقت عن العمل مع الاحتفاظ بمنصب الشغل، المنصوص عليه في الفصل 48.6 من النظام الأساسي للعمال، مدة للاكتتاب بالنسبة 
للآثار القانونية المرتبة لتعويضات الضمان الاجتماعي بفعل التقاعد أو العجز المستمر أو الموت أو البقاء على قيد الحياة أو فترة الولادة أو العطالة."         


ثانيا. يتم تعديل النقطة ج) من البند 1.1 و البند 1.2 من الفصل 208 من القانون العام للضمان الاجتماعي، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1994، الصادر بتاريخ 20 يونيو، وفي ما يلي نصهما:

"1.1. ج) بموجب قرار طوعي من طرف العامل، في الحالات المنصوص عليها في الفصول 40 و 41.3 و 49.1 ش) و 50من النظام الأساسي للعمال.

1.2 عندما يتم فسخ علاقة الشغل بمقتضى ملف تنظيم العمل، أو بموجب قرار قضائي صادر برسم إجراء مسطري، أو في الحالة المنصوص عليها في النقطة ص) من البند 1 من الفصل 45 من النظام الأساسي للعمال."  

ثالثا. يتم تعديل البند 2 من الفصل 210 من القانون العام للضمان الاجتماعي، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1994، الصادر بتاريخ 20 يونيو، وفي ما يلي نصه:

"2. لأجل تحديد مدة العمل المكتتبة المشار إليها في الفقرة السابقة يتم الأخذ بعين الاعتبار جميع الاكتتابات التي لم يتم احتسابها بهدف الإقرار بحق سابق، سواء على مستوى المساهمة أو على مستوى الحضور. غير أنه، لا يعد حقا سابقا الحق الذي يتم الإقرار به بمقتضى فسخ علاقة الشغل المنصوص عليها في الفصل 45.1. ص) من النظام الأساسي للعمال." 


لا يتم احتساب الاكتتابات برسم فترة أداء التعويض الذي تقوم به المؤسسة المكلفة بالتسيير الإداري أو، عند الاقتضاء، الشركة، ما عدا في حالة استلام التعويض بمقتضى فسخ علاقة الشغل المنصوص عليها في الفصل 45.1. ص) من النظام الأساسي للعمال، طبقا لما ينص عليه الفصل 124.5 من هذا القانون." 

رابعا. يتم تعديل البند 2 من الفصل 231 من القانون العام للضمان الاجتماعي، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1994، الصادر بتاريخ 20 يونيو، وفي ما يلي نصه:

"2. بالنسبة للحالات الواردة في هذا الباب، يعتبر تعهدا بالنشاط كل ما يتقاضاه الطالب أو المستفيد من التعويضات من خلال بحثه المكثف عن العمل و قبوله التعيين المناسب و مشاركته في الأنشطة الخاصة بالتحفيز أو الإخبار أو التوجيه أو التكوين أو التكييف أو الإدماج في العمل بهدف تحسين وضعيته المهنية، وكذا تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل.


من أجل تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، تأخذ المصلحة العمومية للشغل المختصة بعين الاعتبار وضعية ضحية العنف ضد الجنسين، لأجل التخفيف، عند الاقتضاء، من عبء الالتزامات المترتبة عن التعهد المتفق عليه."     

خامسا. يتم إدخال مقتضى إضافي جديد إلى القانون العام للضمان الاجتماعي، النص المعدل و المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي التشريعي 1/1994، الصادر بتاريخ 20 يونيو، وفي ما يلي نصه:

" المقتضى الإضافي الثاني و الأربعون. إثبات الوضعية القانونية المتعلقة بالعطالة.

يتم إثبات الوضعية القانونية المتعلقة بالعطالة المنصوص عليها في الفصلين 208.1.1 ج) و 208.1.2 من هذا القانون، عند إشارتهما على التوالي إلى الفصلين 49.1 ش) و 45.1 ص)  من قانون النظام الأساسي للعمال، بواسطة إشعار كتابي من قبل صاحب المقاولة بخصوص إنهاء أو الإيقاف المؤقت لعلاقة الشغل، إلى جانب الأمر بالحماية الصادر لفائدة الضحية أو، في حالة تعذر ذلك، يتم إرفاقه بتقرير النيابة العامة الذي يشير إلى وجود مؤشرات بخصوص حالة ضحية العنف ضد الجنسين."
المقتضى الإضافي التاسع. تعديل القانون المتعلق بالإجراءات الخاصة بإصلاح الوظيفة العمومية.

أولا. تتم صياغة البند 3 من الفصل 1 من القانون 30/1984، الصادر بتاريخ 2 غشت، المتعلق بالإجراءات الخاصة بإصلاح الوظيفة العمومية على النحو التالي:

 "3. تعتبر قواعدا للنظام الأساسي للموظفين العموميين، الصادرة طبقا لمقتضيات الفصل °149.1.18 من الدستور، و التي يتم تطبيقها على مهنيي جميع الإدارات العمومية، المقتضيات التالية: الفصول: 3.2 ج) و ح)؛6؛ 7؛ 8؛11؛ 12؛13.2 و 13.3 و 13.4؛ 14.4 و 14.5؛ 16؛ 17؛ من 18.1 إلى 18.5؛ 19.1 و 19.3؛ 20.1 أ) و ب)، الفقرة الأولى، ت)، ج)، ح) من الفقرة الأولى إلى الفقرة الرابعة؛ 2 و3؛ 21؛ 22.1، باستثناء الفقرتين الأخيرتين من المواد 5 و 6 و 7؛ 30.5؛ 31؛ 32؛ 33؛ المقتضى الإضافي 3، 2 و3، المقتضى الإضافي الرابع و الثاني عشر و الخامس عشر؛ المقتضى الانتقالي الثاني و الثامن و التاسع." 

ثانيا. تتم إضافة بند جديد 3 إلى الفصل 17 من القانون 30/1984، الصادر بتاريخ 2 غشت، المتعلق بالإجراءات الخاصة بإصلاح الوظيفة العمومية، و في ما يلي نصه:

"3. يتم الأخذ بعين الاعتبار وبصفة خاصة،  في إطار الاتفاقات التي تبرمها الإدارات العمومية من أجل تسهيل حركة انتقال الموظفين العاملين فيها، حالات الحركة الانتقالية للموظفات ضحايا العنف ضد الجنسين."
ثالثا. تتم إضافة  النقطة ذ) إلى البند 1 من الفصل 20 من القانون 30/1984، الصادر بتاريخ 2 غشت، المتعلق بالإجراءات الخاصة بإصلاح الوظيفة العمومية، و في ما يلي نصه:

"ذ) يحق للموظفة ضحية العنف ضد الجنسين التي تكون مجبرة على مغادرة منصب العمل بالمدينة التي تقدم فيها خدماتها، لأجل تفعيل حمايتها أو حقها في الرعاية الاجتماعية الشاملة، أن تحصل على حق الأفضلية في شغل منصب عمل آخر في نفس الدرجة المهنية أو السلم وذو خصائص مماثلة، الذي قد يكون شاغرا أو مرغوبا في ملئه، وفي مثل هذه الحالات يتوجب على الإدارة العمومية إشعار الموظفة بالمناصب الشاغرة المتوفرة في حينه و المتواجدة بنفس المدينة أو المدن التي تلتمسها المعنية بالأمر صراحة."   

رابعا. تتم  إضافة  بند جديد 8 إلى الفصل 29 من القانون 30/1984، الصادر بتاريخ 2 غشت، المتعلق بالإجراءات الخاصة بإصلاح الوظيفة العمومية، و في ما يلي نصه:

"8. الاستيداع الإداري بسبب العنف ضد المرأة الموظفة.

تملك الموظفات العموميات ضحايا العنف ضد الجنسين، لأجل تفعيل حمايتهن أو حقهن في الرعاية الاجتماعية الشاملة، الحق في التماس الاستفادة من الاستيداع الإداري ولو في حالة عدم أدائهن للخدمة لمدة قصيرة في وقت سابق و دون الحاجة إلى استيفاء الشروط الضرورية والمخولة لهذا الحق. ويحق لهن خلال الستة شهور الأولى الاستفادة من الاحتفاظ بمنصب عملهن السابق بحيث يتم احتساب هذه المدة لأجل الاستفادة من الترقية أو حق شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات أو الحق في الحصول على التعويضات.          

غير أنه، يمكن عندما تقتضي إجراءات الرعاية القضائية فيما يخص تفعيل حق حماية الضحية، تمديد هذه الفترات لمدة ثلاثة أشهر على أن لا تتعدى فترات التمديد ثمانية عشر شهرا، وهي المدة التي يخول فيها وفقا لمقتضيات الفقرة السالفة الذكر، حق الاحتفاظ بمنصب العمل، مع ترتيب نفس الآثار القانونية المنصوص عليها في الفقرة السابقة."
خامسا. تتم إضافة بند جديد 5 إلى الفصل 30 من القانون 30/1984، الصادر بتاريخ 2 غشت، المتعلق بالإجراءات الخاصة بإصلاح الوظيفة العمومية، وفي ما يلي نصه:

"5 في الحالات التي تضطر فيها الموظفات ضحايا العنف ضد الجنسين إلى التغيب عن العمل، تعتبر هذه التغيبات الكلية أو الجزئية مبررة حسب المدة ووفق الشروط التي تحددها المصالح الاجتماعية المكلفة بالخدمات أو بالصحة، حسب ما تقتضيه الضرورة. 
يحق للموظفات ضحايا العنف ضد الجنسين ، من أجل تفعيل حمايتهن أو حقهن في الرعاية الاجتماعية الشاملة، الاستفادة من تخفيض في يوم العمل على نحو يتناسب مع راتبهن أو من إعادة تنظيم ساعات عملهن، عن طريق تكييف الجدول الزمني أو تطبيق التوقيت المرن أو وفق طرق أخرى لتنظيم توقيت العمل المعمول بها وفق المقتضيات و الشروط التي تنص عليها الإدارة العمومية المختصة في جميع الحالات." 

المقتضى الإضافي العاشر. تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية.

أولا. يتم تعديل البند الثاني من الفصل 26 من القانون التنظيمي 6/1985، الصادر بتاريخ فاتح يوليو، المتعلق بالسلطة القضائية، وفيما يلي نصه:

"الفصل 26.

المحاكم الابتدائية و محاكم التحقيق و المحاكم التجارية و محاكم العنف ضد المرأة والمحاكم الجنائية ومحاكم النزاعات الإدارية والمحاكم الاجتماعية و محاكم القاصرين و الحراسة بالمؤسسات السجنية."
ثانيا. يتم تعديل عنوان المادة الخامسة من الباب الرابع من الكتاب 1 من القانون 6/1985، الصادر بتاريخ فاتح يوليو، المتعلق بالسلطة القضائية، وفيما يلي نصه:

المادة الخامسة. فيما يخص المحاكم الابتدائية و محاكم التحقيق و المحاكم التجارية و محاكم العنف ضد المرأة والمحاكم الجنائية ومحاكم النزاعات الإدارية والمحاكم الاجتماعية و محاكم القاصرين و الحراسة بالمؤسسات السجنية."
ثالثا. يتم تعديل البند 1 من الفصل 87 من القانون التنظيمي 6/1985، الصادر بتاريخ فاتح يوليو، المتعلق بالسلطة القضائية، وفيما يلي نصه:

"الفصل 87.

1. تتولى محاكم التحقيق النظر و البت في القضايا الجنائية على النحو التالي:

أ) فيما يخص التحقيق في القضايا المتعلقة بارتكاب جنحة المتابعة إجراءاتها أمام المحاكم الإقليمية و أمام المحاكم الجنائية، عدا بالنسبة للقضايا التي تدخل في إطار اختصاصات محاكم العنف ضد المرأة. 
ب) يوكل إليها كذلك إصدار الأحكام تبعا للاتهام طبقا لما ينص عليه القانون.

ت) النظر و البت وإصدار الأحكام المتعلقة بارتكاب مخالفات، ما عدا في الحالات التي يؤول الاختصاص فيها إلى محاكم السدد أو محاكم العنف ضد المرأة.

ث) فيما يخص مساطير المتعلقة "بقانون الإحضار."
ج) في الطعون التي ينص عليها القانون التي يتم تقديمها ضد الأحكام التي تصدرها محاكم السدد التابعة لنفس الدائرة القضائية وفيما يخص القضايا المتعلقة بالاختصاصات بين هذه المحاكم.       

ح) فيما يخص اتخاذ الأمر بالحماية لفائدة ضحايا العنف ضد المرأة عندما تتولى مهام المداومة، عندما يتعذر إصدار هذا الأمر من طرف محكمة العنف ضد المرأة." 
ثالثا مكرر. تتم إضافة فقرة جديدة إلى البند 2، من الفصل 89 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، وفيما يلي نصها:

" من أجل تسهيل النظر و البت في القضايا المتابعة إجراءاتها من طرف محاكم العنف ضد المرأة، واستنادا إلى عدد الملفات المقدمة، يتوجب على محكمة أو عدة محاكم بكل إقليم الاختصاص في هذه القضايا، طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 98 من هذا القانون." 
رابعا. يتم تعديل البند 1 من الفصل 210 من القانون التنظيمي 6/1985، الصادر بتاريخ فاتح يوليو، المتعلق بالسلطة القضائية، وفيما يلي نصه:

"1. يتولى قضاة المحاكم الابتدائية و محاكم التحقيق و المحاكم التجارية و محاكم العنف ضد المرأة والمحاكم الجنائية ومحاكم النزاعات الإدارية والمحاكم الاجتماعية النيابة عن بعضهم البعض في المناطق التي تتواجد فيها عدة محاكم تنتمي إلى نفس التنظيم القضائي، وفق الكيفية التي تحددها غرفة الحكومة التابعة للمحكمة العليا للعدل باقتراح من هيئة القضاة."   
خامسا. تتم إضافة فقرة جديدة إلى البند 3 من الفصل 211 من  القانون التنظيمي 6/1985، الصادر بتاريخ فاتح يوليو، المتعلق بالسلطة القضائية، وفيما يلي نصها:
" يتم تعويض قضاة محاكم العنف ضد المرأة بقضاة التحقيق أو قضاة المحكمة الابتدائية و محكمة التحقيق، وفقا للترتيب الذي تحدده غرفة الحكومة التابعة للمحكمة العليا للعدل المختصة."
 المقتضى الإضافي الحادي عشر. تقييم تطبيق القانون.

تعد الحكومة بتعاون مع الجماعات المستقلة، بعد مرور ثلاث سنوات على دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، تقريرا و تقوم بتسليمه إلى مجلس النواب، يتضمن تقييما لنتائج تطبيق القانون السالف الذكر فيما يخص محاربة العنف ضد الجنسين.

 المقتضى الإضافي الثاني عشر. تعديلات قانون المسطرة الجنائية.
تتم إضافة مقتضى إضافي إلى قانون المسطرة الجنائية، وفيما يلي نصه:

"1. تسري نفس المضامين المنصوص عليها بالنسبة لقاضي محكمة التحقيق و قاضي المحكمة الابتدائية في البندين 1 و 7 من الفصل 544 مكرر مرتين من هذا القانون، في نص التعديل الذي أقره القانون 27/2003، الصادر بتاريخ 31 يوليو، المنظم للأمر بالحماية لفائدة ضحايا العنف المنزلي، عند الاقتضاء، على قاضي محكمة العنف ضد المرأة.

2. تسري المضامين المنصوص عليها بالنسبة للقاضي المكلف بالمداومة في الباب الثالث من الكتاب الرابع وفي الفصول (من الفصل 962 إلى الفصل 971)، عند الاقتضاء، على قاضي محكمة العنف ضد المرأة."  
المقتضى الإضافي الثالث عشر. تمويل الصندوق
من أجل دعم تفعيل نشاط المصالح المنصوص عليها في الفصل 19 من هذا القانون، وضمان توازن التواجد الترابي لهذه المصالح، وذلك خلال السنتان التي تليا دخول هذا القانون حيز التنفيذ يتم منح مبالغ مالية ستوضع رهن إشارة الجماعات المستقلة، وفق المعايير الموضوعية التي يتم تحديدها خلال الاجتماعات التي تعقدها مختلف القطاعات. غير أنه، ستخضع الجماعة المستقلة لإقليم الباسك و الجماعة الخاصة لإقليم نافارا، فيما يخص هذه الجوانب المالية، لأنظمتها الخاصة بالاتفاقيات الاقتصادية و الاتفاقيات المنظمة. 
تنجز الجماعات المستقلة، عن طريق ممارسة اختصاصاتها، خلال العام الموالي للمصادقة على هذا القانون، بحثا تشخيصيا بشكل مشترك مع الإدارات المحلية، حول تأثيرات العنف ضد الجنسين داخل كل جماعة مستقلة، وكذا تقييما بشأن الاحتياجات و الموارد و المصالح الضرورية لأجل تطبيق أحكام الفصل 19 من هذا القانون.

يتم منح هذه المبالغ المالية طبقا لما تنص عليه القوانين الخاصة بالميزانيات العامة للدولة.

 المقتضى الإضافي الرابع عشر.  تقرير حول التمويل.
فضلا عن المسؤولية التمويلية التي تقع على عاتق الجماعات المستقلة، طبقا لما ينص عليه القانون 21/2001، الصادر بتاريخ 27 ديسمبر، ووفقا لمبدأ النزاهة المؤسساتية المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 2.1 ج) من القانون 8/1980، الصادر بتاريخ 22 سبتمبر، المتعلق بتمويل الجماعات المستقلة، تعد الوزارات المختصة، باقتراح من الهيئات المنتدبة لدى جميع المناطق المعنية على صعيد التراب الوطني، تقارير حول التداعيات الاقتصادية لتطبيق هذا القانون. ويتم تقديم هذه التقارير إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بإحالتها على مجلس السياسة الضريبية و المالية.

 المقتضى الإضافي الخامس عشر.  اتفاقيات بشأن السكن

يمكن للحكومة أن تشجع عن طريق عقد اتفاقيات مع الإدارات المختصة، العمليات الخاصة بتفويت المساكن إلى ضحايا العنف ضد الجنسين.

المقتضى الإضافي السادس عشر. التنسيق بين المصالح العمومية للشغل.
يتم الأخذ بعين الاعتبار، في إطار تطبيق مقتضيات القانون 56/2003، الصادر بتاريخ 16 دجنبر، التنسيق الضروري بين المصالح العمومية للشغل، بهدف تسهيل ولوج ضحايا العنف ضد الجنسين إلى سوق العمل، وذلك في إطار الحركة الانتقالية، عندما يكونون مجبرين على مغادرة محل سكناهم وهو ما قد يستلزم تغيير الجماعة المستقلة.  

المقتضى الإضافي السابع عشر. التمدرس.

تتخذ الإدارات التربوية التدابير اللازمة من أجل ضمان التمدرس الفوري للأبناء في حالة تغيير محل الإقامة بسبب العنف المرتكب ضد المرأة.

المقتضى الإضافي الثامن عشر.  مقر محاكم العنف ضد المرأة.
تتم إضافة الملحق الثالث عشر إلى القانون 38/1988، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، المتعلق بالتحديد و المقرات القضائية، الذي يرد نصه كملحق لهذا القانون التنظيمي.

المقتضى الإضافي التاسع عشر. صندوق الضمان الخاص بالمعاشات.

تضمن الدولة أداء نفقات المأكل و المشرب المقررة و التي لم يتم سدادها لفائدة الأبناء القاصرين وذلك بمقتضى اتفاقية مصادق عليها من طرف القضاء أو بموجب قرار قضائي، من خلال تشريع خاص يحدد نظام تغطية تلك المصاريف في الحالات السالف ذكرها، والذي في جميع الحالات يأخذ بعين الاعتبار ظروف ضحايا العنف ضد الجنسين.
المقتضى الإضافي العشرون. تغيير الأسماء.
تتم صياغة الفصل 58 من قانون الحالة المدنية، الصادر بتاريخ 8 يونيو 1957، على النحو التالي: 
"2. يسوغ في حالة وجود ظروف استثنائية، وبالرغم من عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر، إجراء تغيير بمقتضى مرسوم ملكي باقتراح من وزارة العدل خلال انعقاد جلسة مجلس الدولة. وفي الحالة التي يكون فيها طالب الإذن بتغيير أسمائه العائلية ضحية العنف ضد الجنسين و في جميع الحالات الأخرى يمكن القيام بذلك التغيير بأمر صادر عن وزارة العدل طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في نظام الحالة المدنية."
المقتضى الانتقالي الأول. تنفيذ التدابير.

تبقى القضايا المدنية أو الجنائية المتعلقة بموضوع العنف ضد الجنسين المتابعة إجراءاتها إبان دخول هذا القانون حيز التنفيذ من اختصاص الهيئات التي قامت بالنظر و البت فيها إلى غاية إصدار الأحكام النهائية بشأنها.
المقتضى الانتقالي الثاني. الحق الانتقالي.

يمكن للمحاكم التي تقوم بالنظر و البت في القضايا المشار إليها في هذا القانون التي تتم متابعة إجراءاتها لدى دخول هذا القانون حيز التنفيذ، اتخاذ التدابير الواردة في المادة الرابعة من الباب الخامس.
المقتضى الإلغائي الوحيد.
يتم إلغاء كل القواعد القانونية التي لها نفس الدرجة أو ذات درجة دنيا التي قد تتعارض مع مقتضيات هذا القانون.

المقتضى الختامي الأول. نصوص قانونية مرجعية
تسري جميع المقتضيات القانونية الواردة في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بقضاة التحقيق، على قضاة محاكم العنف ضد المرأة في كل ما يدخل في إطار اختصاصاتهم.

المقتضى الختامي الثاني. أهلية الاختصاص.
يتم إصدار هذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 149.1، 1°، 5°، 6°، 7°، 8°، 17°، 18°، و 30° من الدستور الإسباني.
المقتضى الختامي الثالث. طبيعة هذا القانون.
تتمثل طبيعة هذا القانون في كونه قانون تنظيمي، باستثناء المقتضيات التالية: الأبواب 1 و 2 و 3، الفصول 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72، وكذا المقتضيات الإضافية الأول و الثاني و السادس و السابع و الثامن و التاسع و الحادي عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر و العشرون و المقتضى الانتقالي الثاني و المقتضيات الختامية الرابع و الخامس و السادس.   

المقتضى الختامي الرابع. تنفيذ مقتضيات القانون.

1. تمنح الأهلية للحكومة لكي تقوم، داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ب "نشرة الجريدة الرسمية"، بإصدار المقتضيات القانونية اللازمة لتنفيذه. 
ويتم عن طريق وزارة العدل داخل نفس الآجال المذكورة إحداث محاكم العنف ضد المرأة، وكذا تكييف هيكلة النيابة العامة مع المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
2. يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بإصدار القوانين المنظمة اللازمة من تحديد نظام الجلسات، تكييف المصالح المكلفة بالمداومة مع إحداث محاكم العنف ضد المرأة الجديدة و تنسيق السياسة القضائية مع المحاكم السالفة الذكر.

المقتضى الختامي الخامس. تعديلات تنظيمية.

تقوم الحكومة داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا القانون، بتعديل الفصل 116.4 من المرسوم الملكي 190/1996، الصادر بتاريخ 9 فبراير، الذي يتم بموجبه المصادقة على نظام المؤسسات السجنية، مع إلزام إدارة المؤسسات السجنية بإنجاز البرامج المتعلقة بتحديد النظام الخاص بالنزلاء المنصوص عليهم في هذا القانون. كما تقوم داخل نفس الأجل بتعديل المرسوم الملكي 738/1997، الصادر بتاريخ 23 مايو و المرسوم الملكي 996/2003، الصادر بتاريخ 25 يوليو.

تقوم الدولة و الجماعات المستقلة، داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها بتكييف قواعدها القانونية مع مقتضيات هذا القانون.     
المقتضى الختامي السادس. تعديل القانون 1/1996، الصادر بتاريخ 10 يناير، المتعلق بالمساعدة القانونية المجانية. 
يتم تعديل البند 5 من الفصل 3 من القانون 1/1996، الصادر بتاريخ 10 يناير، المتعلق بالمساعدة المجانية، وفيما يلي نصه: 
"5. كما لا يعد ضروريا أن يثبت ضحايا العنف ضد الجنسين مسبقا عدم توفرهم على موارد مالية في حالة تقديمهم لطلب الاستفادة من المؤازرة القانونية المجانية المتخصصة، التي يتم منحها إياهم مباشرة، مع مراعاة أنه في حالة عدم إقرار عدم أحقيتهم في التمتع بهذا الحق لاحقا، يتوجب عليهم أداء أتعاب المحامي المستحقة برسم مرافعته."
المقتضى الختامي الثاني. دخول القانون حيز التنفيذ.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره "بالجريدة الرسمية" ما عدا ما هو منصوص عليه في البابين الرابع و الخامس، الذي سيدخل حيز التطبيق بعد مرور ستة أشهر.

بناء عليه 
آمر كافة الإسبان والخواص و السلطات بأن يحفظوا ويقوموا بصيانة هذا القانون التنظيمي.

وحرر بمدريد بتاريخ 28 ديسمبر 2004.
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